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المقابل في القانون 
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 دراسة تحليلية للقانون الإنكليزي  

نظرية  مبادىء مع الإشارة الموجزة الى

 السبب اللاتينية

 أكرم فاضل سعيد قصيرد.أ.م.
 جامعة النهرين /كلية الحقوق 

 ملخص البحث
الزمن في كنف القانون الانكليزي. المقابل الا فكرة نشأت في مرحلة من مراحل  س  ــلي 

مدينه والتي أجبار وما زالت هذه الفكرة قائمة لغاية يومنا هذا وهي فكرة سلطان الدائن على 
 الواعد(؟)مدينه  الدائن )الموعود عليه( يقاضمفادها ما يأتي: باي سلطان ي

نسأل الدائن  . ولكننافنحن في القانون الانكليزي لا نسأل المدين لماذا اصبحت مدينا   
 لماذا اصبحت دائنا. كما نسأله ايضا عن )السلطان( الذي به صار دائنا؟

والذي بموجبه يجبر  لههذا السلطان والقانون الحاكم عطاء إولكي نتعرف على تاريخ  
الموعود له( مدينه )الواعد( على تنفيذ وعده )او التزامه( افردنا هذا البحث كله، أو الدائن )

 تعالى.سبحانه وهذا ما قمنا به باذن الله  .عن هذا السؤال الجوهري لغرض الاجابة
Abstract: 
 The consideration  is just an idea arose in a period of the time 
under the English Law. This idea is still existing till now; which is the 
idea of sovereignty of the creditor over the debtor. The idea includes 
the question: By which sovereignty can the creditor judge the 
debtor? (the person whom being promised judges the promising 
person). 
 In English Law, we do not ask the debtor the reason of being 
debtor; but we ask the creditor why he became a creditor, also we 
ask him about the sovereignty that makes him a creditor. 
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 In order to know the history of the sovereignty and the superior 
rule which enable the creditor (the person whom being promised) to 
force the debtor (the promising person) to implement his promise (or 
commitment), we presented this research to answer this substantial 
question; and that what we have done God willing.  
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 مقدمة البحث
مــن صــعوبة   – طالمــا كــان متــأارا  بالنقــام القــانوني ال تينــي  –يعــاني الباحــث العراقــي   

دة مــن دراســة نقــام  قــانوني  م تلــف  عــن نقامــه القــانوني الــذي تربــى عليــه وترعــر  فــي شــدي
احضــانه. فالمفــاهيم القانونيــة بــين الشــريعتين ال تينيــة )ذات المصــدر الرومــاني( وا نكليزيــة 
)ذات المصــدر القضــائي( م تلفــة جــذريا . ومــف ذلــع، فالفقــه العراقــي  وهــو ي ــوض فــي  مــار 

ية، لم يقطف كل  صـلة  لـه بالشـريعة النكلوسكسـونية. فقيـر فـي العـران رائـدان الشريعة ال تين
في هذه الشريعة، وهما: المغفور لـه الـدكتور عبـد المجيـد الحكـيم ، وأسـتاذنا الفاضـل الـدكتور 

 مجيد حميد العنبكي .
ونرى من الضروري قبل ان ن وض في مضمار هـذا البحـث أ نن نوضـأ بـأن القـانون  

ســــوني هــــو ذلــــع القــــانون الــــذي يحكــــم ويســــود علــــى معقــــم الــــدول الناطقــــة باللغــــة النكلوسك
ا نكليزيــــةل وذلــــع ماــــل: بريطانيــــا العقمــــى، والولايــــات المتحــــدة المريكيــــة )ب ســــتاناء ولايــــة 
لويزيانــا(، وكنــدا )ب ســـتاناء مقاطعــة كيوبيـــع(، وأســتراليا، ونيوزلنــدة. ومـــن الضــروري ا شـــارة 

ا نكليــزي حكــم الســودان ايضــا ، وهــو ذلــع القطــر العربــي  الشــقين، مــدة  القــانون ايضــا  الــى أن  
ذي  –لاتقــل عــن نصــف قــرن بأضــعف الحــوال، فكــان النصــف الول مــن القــرن العشــرين 

 .1هو العصر الذهبي للقانون ا نكليزي في السودان –الوجود الماضي 
القاانون  اننللوكلكاون   مدلول عنوان البحث على المصطلحات الواردة فيه: تأثير النظام

 الواعد ؟حيال على تأكيس فلرة المقابل اللازمة لنفاذ العقد 
مــن الواضــأ جــدا  أ ن  عنــوان البحــث يــدل، علــى مضــمونه، وهــو: أ ن  النقــام القــانوني  

العنوان النكلوسكسوني  هو الذي أوجد فكرة المقابل ال زمة لنفاذ العقد تجاه الم دين. كما يدل، 
بلعبـه  ــ ل هـذا المقابـل ضـا  علـى أ ن  لفكـرةل المقابـل ،فـي عمليـة نفــاذ العقـد دورا  ميمـا  يقـوم اي
وهو أ نن يجعله نافذا  بحن الم دين. فالمقابل هو الامن الذي اشـترى  .ة نشاط العقد أو نفاذه مد

ــدين. كمــا أ ن ــ ــدين،ه بــه الــدائن وعــد الم  و المــامن هــ أي،  الغــرض الــذي ينصــه، عليــه وعــد الم 
( او )نقـل الملكيـة(. فالمشـتري دائـن   )المبيف( او )المنفعة( او )العمل( او )الامتنا  عن عمل 

ب رُ بالمبيف، والبائف م د م ل  تسـعلـى تسـليم المبيـف الـى المشـتري إلا  إذا  ين  بتسليمه. والبائف لا يُجن
                                                           

1
 –د  ذد  فدي ففلبدا قالود نلَّ ال ددني اليدلداني وفي هذا الصدد: نجدد َنَّ  استدذ ز ي دي فصدعبد الدد ال ج د 

ت ريخددا واص هصدداجم فج لاددر ف  لددها  َلو هدد  فددي فالددد الل ددلب والدراتدد   الاه  ددرم   فاددر الدددو  

: ت ذدد هدذا البذدها صاُ دغة ل در : العصر الذهبي للقانون الإنجليزيم ف  يأتي: قق111م ص 1691الاه  رم 

وَهم اص هصل  َنَّ  ف    ن  اتجلت ف ل  الد تعل د  الود نلَّ  1619م 1691ال دا{في ت ريخن    ن تنلا  

 الإنجل زي تعل و   يك د يكلَّ حهف    واتذلاد   ل  ف  ادااجج.
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لحقــت بالــدائن ليجعــل الــامن، وهــذا هــو )المقابــل( بعينــه. فالمقابــل هــو  ســارة محققــة أكيــدة 
. ففـي  الالتزام أو الوعد نافذا  بحن الم دين. ولكن )المقابل( يدن، تحديـدهُ فـي عقـود القيـام بعمـل 

التي سنشير إلييا  فـي  1481لسنة  Thomas V. Thomasاس ــــد تومـــقضية توماس ض
ه في عقارل  في السكنل  جاز لزوجته الموعود لياهذا البحث لاحقا  نجد أ ن  زوج الموعود ليا قد أ

 بعد وفاته مقابل أ نن تدفف باوندا  واحدا  في السنة لتركته بعد وفاته.
وفي هذه الدعوى نجد أ ن  الزوج قد م عرضا  )إيجابا ( لزوجته بأ نن تسكن في منزله بعد  

يصأ، وفاته. والسكن في معناه المتبادر هو أ لا  تتزوج من بعد وفاته بغيره من الرجال. وحتى 
وذلـع ها يـا(، فعلـى الـزوج أ نن يشـتري وعـدطله الوعد المذكور منيا )آ لا  تتزوج بعد وفـاة زوج

نفي مبأ نن يُم كِّنيا  بعـد  –دار زوجيـا  نن أن تسُـكبعد وفاتـه. وحتـى يصـأ، إنفـراد الزوجـة بـ  هل سكن
، وبالفعـل  فعلييا أ نن تشتري  ذلع الحن منـه، طالمـا كـان الوعـد مت ـذا  فـي صـورةل  –وفاته  عقـد 

لقد عرض علييا الـزوج أ نن تشـتري حـن السـكن فـي داره بعـد وفاتـه، بمبلـ ل باونـد واحـد سـنويا ، 
وهو مبل   ضئيل  جدا  يصـلُ الـى حـدِّ التفاهـة، إلا  أ ن ـهُ يعتبـر مقـاب   جيـدا  لتشـتري الزوجـة مـن 

 .1زوجيا حن السكن في داره بعد وفاته
حات  لا تتطــابن مــف المصــطلحات التــي ســبن لنــا أ نن كمــا نجــد فــي بحانــا هــذا مصــطل 

تعودنا علييا في النقام القانوني ال تيني  كالوعد، والواعـد والموعـود لـه. فالوعـد بالتعاقـد، فـي 
النقــام القــانوني ال تينــي يُننشــىء علــى الواعــد التزامــا مســتقب    يــر حــال  أجلــه عنــد التعاقــد. 

ــم يتفــن بينمــا يُننشــىء )الوعــد( فــي القــان ــا  مســتحن الداء مــا ل ون النكلوسكســوني إلتزامــا  فوري 
الطرفــان علــى تأجيلــه. ويــتم ذلــع بمجــرد أ نن يقــدم الــدائن المقابــل لم دينــه. وفــي حالــة الاتفــان 
ـدين او الواعـد فـي الوعـد  على تأجيل ذلع الالتزام فيجه على الدائن بالتأجيـل، وهـو نفسـه الم 

الــدائن ويؤجــل عليــه الوعــد ذلــع لدائنــه عســى أ نن يرضــى بــه آ ــرا  الصــلي، أ نن يقــدم مقــاب   
 الحال المستحن الداء الذي كان اابتا  عليه.

ــدين بتقــديم الالتــزام حــالا  فــي النقــام القــانوني   وببســاطة ، فــ لن  )الواعــد( هــو الطــرف الم 
مسـتقب   فـي النقـام النكلوسكسوني، بينما هو الطرف الم دين بتنفيذ الالتزام او الامتنـا  عنـه 

القــانوني ال تينــي. وأ ن  )الموعــود لــه( هــو الطــرف الــدائن بــالالتزام حــالا  فــي النقــام القــانوني 
النكلوسكسوني، بينما هو الطرف الدائن بالالتزام مستقب   فـي النقـام القـانوني ال تينـي. وأ ن  

وعــد م دينــه )الواعــد( ولا مقابــل  )المقابــل( هــو الــامن الــذي يقدمــه الــدائن )الموعــود لــه( لشــراء
                                                           

1
  فادر النلدهينم  –ينظه: َتذ زن  د. فج د ح  د الانلكيم فل دئ الاود فدي الود نلَّ الإنكل دزيم  ل در ال ودل   

 ج.96-91م ص ص ق9111
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ــــهُ يوجــــد مــــا يقابليــــا مــــن  ــــي النقــــام القــــانوني ال تينــــي، إلا  أ ن  ليــــذه المصــــطلحات مباشــــرة  ف
ل  المصطلحات المقابلة ليا بصورة   ير مباشرة  في النقام القـانوني ال تينـي مـن محـل  وسـبه 

 وذلع على النحو الذي سنوضحه في هذا البحث.
نــرى لاهميـة فكــرة المقابـل فـي نفــاذ العقـد ولزومـه،  قيـارا  ذا الموضــو   وأليـواسـتكمالا   

ل وذلــع قبــل دراســة ضــرورة عــرض ال صــائن القانونيــ ة ليــذه الفكــرةل  فــي القــانون الانكليــزي 
تطــوره التــاري ي باعتبـــار أن  هــذه ال صـــائن قــد تكونــت بـــبطء عبــر مراحـــل تطــور القـــانون 

 .  الانكليزي 
ر  صــــائن قانونيــــة تنفــــرد بيــــا فكــــرة المقابــــل دون  يرهــــا مــــن ويمكننــــا تحديــــد عشــــ 

نـدرجيا كمـا  الانقمة القانونية الشبيية بيا كالعربون او التعويض الاتفاقي. وهـذه ال صـائن
 يأتي: 

يـؤدي  فـي القـانون الانكليـزي   اداء الوعـد: و وعاد او التازام مان مقابال ياااه الياه لابد للال   .1
القـانون  نفسـه. لـذا )فالوعـد( فـي هى يـتم الوفـاء بـه مـن قبلـالى اشـغال ذمـة المـدين بـدين حتـ

ـــانون  ـــانون ال تينـــي، وهـــو نفســـه )الموجـــه( فـــي الق الانكليـــزي هـــو نفســـه )الالتـــزام( فـــي الق
ـــ ا هـــي مصـــطلحات اللبنـــاني. والمصـــطلحات الا اـــة )الوعـــد( و )الالتـــزام( و )الموجـــه( انم 

 دين بدين ما حتى يقوم بالوفاء به. واحدة، وهي فكرة انشغال ذمة الم متعددة لفكرة  
وعـــد )او الالتـــزام( مـــن )مقابـــل يضـــاف اليـــه(.  حـــال ف بـــد ان يكـــون لكـــلِّ  وعلـــى ايِّ  
 هذا المقابل لايمكن اجبار المدين او الواعد على تنفيذ التزامه جبرا . اداء وبدون 

ي لا ت لـو مـن : فالمصـادر المتوقعـة لاي نقـام قـانونمقابال اتفايياا  اللابد ان يلون مصادر  .1
المشـــر  الانكليـــزي، وهـــو مشـــر  وقـــد اســـتبعد  .اتفاقيـــة او قانونيـــة او قضـــائية ان تكـــون الا  

 لا  إللمقابـــل  قضـــائي، المصـــدران القـــانوني والقضـــائي للمقابـــل. لـــذا لـــم يعـــد هنـــاع مصـــدر
 المصدر الاتفاقي. 

د مقداره جنكا  كلطة ف  تقدير جنس المقابل او ييمته اذا لم يلن محد ليس للقاا  اي   .3
ســلطة فـي فــرض تقــدير جــنس المقابــل او قيمتــه علــى  : فالقاضــي لــيس لــه اي، اتفايااا   وييمااة  

طالمــا كــان القاضــي  يــر م ــول بفــرض المقابــل عنــد فاطــراف العقــد. وهــذه نتيجــة طبيعيــة 
صا  بتحديد جنس المقابل او قيمته ت صعدم الاتفان عليه لذا فيو، ومن باه اولى، ليس م

 عدم مقدرة الاطراف المتعاقدة على تحديد جنسه او قيمته.  في حالة
: فــ  يحــن اياادينس المقاباال العااادل بااين المتعالاايس للقاااا  كاالطان علااى تحديااد اكاا .8

مغـالى فييـا. كمـا لا يحـن لـه زيـادة قيمتـه اذا  المقابـل اذا وجـد قيمتـه للقاضي ت فيض قيمـة
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)الواعــد بالوعــد(. فالقاضــي  يــر   يــر متناســبة مــف جيــد المــدينتافيــة أو وجــد تلــع القيمــة 
ــأكمــا  .تقــدير قيمــة المقابــل علــى عدالــةل  ن بالرقابــةل صــ تم  تحديــدل فــي ن صــ ته  يــر من 
ن بفحـن تناسـه قيمـة المقابـل مـف صـ تهو  يـر مايضا  س احتسابه العادلة. وكذلع ـسأُ 

 الوعد.  اجيد المدين )الواعد( بتنفيذ هذ
فــ  يجــوز  فااا المقاباال عاان وياات الاتفااا  عليااه:لايملاان التراخاا  بااين وياات تنفيااذ ادا  د .5

بعــد  فــن عليــه الــى الواعــدى او يتباطــأ فــي دفــف المقابــل المتللــدائن او الموعــود لــه ان يترا ــ
  .الاتفان عليه

: فـ  يسـتطيف الـدائن )او الموعـود لـه( مقابال الاى الماديناللاتغن  لتابة الاتفا  مان دفاا  .6
لمجـرد انـه ابـرم معـه عقـدا  مكتوبـا . وانمـا يجبـر الـدائن  التزامـه جبـرا   اجبار مدينه علـى تنفيـذل 

 ميما كان جنسه وقيمته ونوعه.  مدينه على تنفيذ التزامه اذا ادى له مقاب   
ولكــن يغنــي عقــد التبــر  الم تــوم عــن تقــديم المقابــل. لــذا يلجــأ المتبــر  الــى  ــتم عقــده  

لمعتبـر. فـال تم او الشـمف هـو الـذي الذي ابرمه مف المتبر  اليه بالشمف الاحمـر او بـال تم ا
 وراته اذا كان ميتا . قلب ل  المتبر  اذا كان حيا  او قلب ل   يجعل عقد التبر  نافذا  

)والعقــد : والمــدين فــي وعــد متعلــن بعقــد بســيط الماادين بالمقاباال لااو الطااره الاادا ن بالوعااد .7
الـدائن بالوعـد. والـدائن بالوعـد هـو  البسيط هو عقد قائم علـى اسـاس المعاوضـة او الالتـزام التبـادلي(

يطلــن عليــه مصــطلأ )الموعــود لــه(. والموعــود لــه لا ســلطان لــه علــى اجبــار مدينــه الواعــد 
 مقاب  له اعتبار في نقر القانون.الدائن فيذ التزامه الا اذا قدم له نعلى ت

دين : والـدائن فـي العقـد البسـيط هـو الطـرف المـالدا ن بالمقابل لاو الطاره المادين بالوعاد .4
بــأداء الوعــد. والمــدين بالوعــد يطلــن عليــه مصــطلأ )الواعــد(. ولا يجبــر الواعــد علــى تنفيــذ 
التزامــه مــا لــم يكــن قــد قــبض المقابــل الــذي اتفــن بشــأنه مــف الطــرف الــدائن او الموعــود لــه 

 بتنفيذ الوعد. 
: فــ  يمكــن اجبــار المــدين علــى تنفيــذ ادا ااه  لاايس المقاباال الا ااارر تحماال الاادا ن عاا  .9

 لم ي سر الدائن القيمة او الحن او الشيء الذي وعد به. زامه ماالت
: لا يكـون الا اذا ادى الادا ن للمادين مقاابلا  باين المتعايادين  لعقد البكيط نافذا  الايلون  .11

 اذا ادى الموعود له المقابل المتفن عليه الى الواعد.  الواعد الا   قلب ل  العقد البسيط نافذا  
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 :جولر فلرة البحث
سبن أ نن أشرنا الى أ ن  فكرة )المقابل( النكلوسكسوني ة تجد معناها في النقام القانوني  

ال تينـي، بصـورة  ضـمنية  يــر مباشـرة مـن  ـ ل معالجــة الاحكـام المتعلقـة بمحـلِّ الالتــزام أو 
المحـــل و . ففكـــرة المقابــل ال زمـــة لنفـــاذ العقــد فـــي القــانون الانكليـــزي  انمـــا تقابــل ركنـــي ســببِّه

الجــزاء القــانوني المترتــه علــى فــي الســبه التقليــدي للعقــد فــي القــانون ال تينــي  مــف ا ــت ف 
ــت ر كات بينيمــا يتطلــه اجــراء دراســة  ا ــت ل العناصــر المكونــة ليمــا. إلا  أ ن  تحديــد هــذه المُشن

 موازنة بين القانونين. وهذا ما سنيتم بدراسته في حدود هذا البحث.
جوهر البحث لايقتصر على مجرد المقارنة بين ك  النقريتين )نقرية السـبه  الا  أ ن   

ال تينية( و )نقرية المقابل النكلوسكسوني ة(، فالمقارنة بينيما، كما ذكرنـا فـي عنـوان البحـث 
ليس إلا . ولذلع سنركز جيدنا على )دراسة المقابل( بحدِّ ذاتـه باعتبـاره   إن ما هي إشارة عابرة

ـدين. وفـي لغـة  ركنا   في الحن الش صي. فكل، دائن  تحم ل  سـارة اداء المقابـل فـاز بـالتزام الم 
ـــه لتقـــديم  ـــة ليـــا، فـــ ن  أ ي   ســـارة  يتحمليـــا الموعـــود ل الاصـــط لإ ا نكليـــزي الا ـــرى المطابق

( ))المقابل( الواجه تقديمه للواعد يؤدي ذلع الى اشغال ذمِّ  كمـا ة ذلع الواعد بوعد  )أو التزام 
( قلب ل  الدائن او الموعود له.   نسميه في لغة الفقه ال تيني 

 إشلاليات البحث:
 نعالج في هذا البحث ا ثُ إشكاليات، وهي:  

 )ا شكالية الولى(: دور المقابل في طبيعة العقد سواء أكان عقدا  بسيطا  أم م توما . -
 كلوسكسوني ة ونقرية السبه ال تيني ة.)ا شكالية الاانية(: الموازنة بين فكرة المقابل الن -
 الملغـى 1978)ا شكالية الاالاة(: دور المقابل في القـوانين العربيـة )القـانون السـوداني  لسـنةل  -

 انموذجا (.
ننا سنفرد هذا البحث لبحث إشكالياته، إلا  أ ن نا نرى من المناسه أ نن أوعلى الر م من  
 ها.ندنتوقف ع
لولى )إشكالية العقد البسيط او الم توم(، لم ينقر القانون ا نكليزي ففي ا شكالية ا 

ن مــا اعتبــره  الــى الــدليل الكتــابي )او الكتابــة( كــدليل  إابــاتي  مجــرد  علــى وجــود العقــد فحســه، وا 
بـه. إذ لا  يإحدى الصور التـي تعبـر عـن وجـود التـزام )أو وعـد( يجـه علـى المتعاقـد أ نن يـوفل 

قد )الواعد( علـى تنفيـذ مـا تعاقـد بـه )الوعـد( )أو ا لـزام(، إلا  إذا وعـد وعـدا  إجبار  على المتعا
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ملزمــا ل ولــذلع قيــر ال ــتم أولا  فكــان العقــد الم تــوم. اــُم  قيــر )المقابــل( اانيــا  فــي العقــد  يــر 
 الم توم، فكان العقد بسيطا  طالما لم يكن م توما .

قــد  يــر الم تــوم )أي العقــد البســيط( إن مــا فــال تم فــي العقــد الم تــوم، والمقابــل فــي الع 
. والشـكلي ة القانونيـة فـي القـانون 1المدين وعلى التزامه بالوعد قلب ل  هما دالتان على نفاذ العقدل 

ا نكليزي ليست للإابات فحسه، كما أن يا ليست موجودة للتذكير بوجود عقد  تم  إبرامـه )وعـد  
ن ما هي سبه  كلما تح قن وجوده، أصبأ لي  متعاقد  حن إجبار من تعاقد معه على لازم (، وا 

. فـ ذا لـم يكـن العقـد مـن عقـود 1ضرورة تنفيـذ التزامـه )أو وعـده( الـذي وعـد بـه الطـرف ا  ـر
التبــر  التــي يشــترط لصــحة العقــود الناقمــة ليــا أنن تكــون م تومــة  طبعــا  فــ  يكــون لي مــن 

المتعاقــد ا  ــر علــى تنفيــذ التزامــه إلا  إذا قــد م لــه  المتعاقــدين أي، ســلطان قــانوني علــى إجبــار
.  امنا  لشراء التزامه )أو وعده(، وهذا هو المقابل بعينه ال زم وجوده في أيِّ عقد  بسيط 

ن مـا لابـد مـن   فاللفق المجرد لا يكفي  جبار المتعاقد على تنفيـذ وعـده )أو التزامـه(، وا 
الــى منطقــة الارتبــاط الملــزم قانونــا  وقضــاء  ملــزم قانونــا  ال  يــر الانتقــال مــن منطقــة الارتبــاط

 ، بـ  شـع، الوسـطى ، وهذه هي المرحلةوقضاء . وهذا يتطله مرور اللفق في منطقة )العيد(
الواعد بوعده  بر  . وحتى يصبأ الوعد ملزما  لابد أ نن ي  (الملزمة و ير الملزمة)بين المنطقتين: 

وهذا ما يجعـل العقـد م تومـا ، فـ ن لـم يكـن الوعـد مـن قبيـل  من   ل ال تم في عقود التبر ،
، )أي امنـا  لالزامـه أو اجبـاره( امنا  لـه المقابلف  ف  اذا دُ التبر ، ف بد أ نن يقير الوعد أاره عقود 
يجعل العقد بسيطا . فيكون لكلٍّ مـن ال ـتم والمقابـل دورا  فـي نفـاذل العقـد بحيـث يجعلـه  وهذا ما

من   ل آليـات ذلـع النقـام. وهـذه هـي المنطقـة الوسـطى )العيـد( التـي سـبن ملزما  بالمرور 
 آنفا . ليالنا ا شارة 

وا شكالي ة الاانية ليذا البحث تكمن في ا جابـة عـن السـؤال ا تـي: كيـف نـوازن بـين  
 نفكــرة المقابــل النكلوسكســوني ة ونقريــة الســبه ال تيني ــة ؟ ونــرى مــن المناســه أ نن نجيــه عــ

ن  الوعـد مـا كـان ملزمـا  علـى واعـده إلا  إذا كـان إ  ذا السؤال بشيء  من ا يجاز هنـا، فنقـول: ه
م توما  في عقود التبـر ، أو إذا كـان مـدفوعا  لـه الـامن فـي عقـود المعاوضـة. والـامن المـدفو  

(ل . فالمقابـــل بحــدِّ ذاتــه إن مــا هـــو المقابــل شــراء التــزام المــدين )أو وعده()بلغـــة الفقــه الانكليــزي 
                                                           

1
نلَّ الإنكل زي  هل: اُلذزام ال    ال يذ   اسداء غ ه ال ال   شهطٍ َو ال ض ف الد َ لٍ اللادم في الو  

 إُ  إزا دلت الوهينر ال ص حلر لا وقت إنش ها َو وقت تاديلا الد الاف زلك.
2 Look at: John P. Dawson, WM, Burnett Harvey, Cases and Materials on Contract 

Remedies, Brooklyn: The Foundation Press (INC.), 1959, P. 525.                                                                                                        
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فــي القــانون  إن مــا هــو ركــن  فــي الحــن الش صــي، أمــا الســبهفــي القــانون الانكليــزي  بحقيقتــه 
 وهذا هو أهم فرن بين المصطلحين.فيو ركن  في ا لتزام. ال تينيِّ 
وجد لفكـرة المقابـل صـدى  فـي التشـريعات يــوا شكالي ة الاالاة في بحانا هذا، هي: هل  

وجوابــا  عــن هــذا الســؤال، نقــول: ))نعــم((. فقــانون العقــود الســوداني  لســنة العربيــة المعاصــرة؟ 
نن كان اليوم ملغيا  إلا  أ ن ـهُ كـان ومـا 1978 زال بحـن  صـر ة    ـر مراحـل تطـور نقريـة يـ، وا 

( منه تُعـرِّف المقابـل بأنـه: ))هـو الـامن الـذي 15المقابل النكلوسكسوني ة في العالم. فالمادة )
( منه تحدد أنوا  المقابل، فتقول: 16طرفي العقد لوعد الطرف ا  ر((. والمادة )يقدمه أحد 

. )د( أي  شيء  آ ر  ))يجوز أ نن يكون المقابل: )أ( وعدا . )ه( عم  . )ج( امتناعا  عن عمل 
 ذا قيمة ((.
الــى دعــوى صــالأ صــبحي ضــد ساســون التــي عرضــت بالعــدد  ومــن المفيــد أ نن نشــير   

الــى ا فاضــة فــي  قــد تعرضــت والتــي ،1936عــام مــة الاســتئناف الســودانية ( أمــام محك36)
بالقـــانون  القـــانون الســـوداني   مـــدى تـــأار تعرضـــت ايضـــا  الـــى مـــاك .فلســـفة القـــانون الســـوداني  

. وقد عب ر أحد أشير كت اه القانون السوداني  عن حقيقة هذه الع قـة بـين القـانونين  ا نكليزي 
، ، مما ورد في الحكم الصادر في الدعوى المذكورة آنفا ، بقـول ذلـع منه من   ل ما نقتبسه

الكاته ما يأتي: ))تقوم محاكم السودان بموجه السلطة الممنوحة ليا في المادة التاسـعة مـن 
بين حين  وآ ر بالرجو  الى السوابن ا نكليزية بغية الاسترشاد  1919قانون القضاء المدني 
وتقوم في حالات  معينة  بالرجو  الى التشريعات التي تصدر مـن وقـت   بالمبادئ التي تقررها،

  ـــر لوضـــف القواعـــد المســـتنبطة مـــن الســـوابن فـــي قالـــه  يجعليـــا أكاـــر مناســـبة لاحتياجـــات 
العصر. فما  ، قامـت محاكمنـا بتطبيـن قـانون )اللـورد كامبـل( الـى جانـه تشـريعات إنجليزيـة 

 ((.1أ رى...........
صف عقـد السـبعينيات مـن القـرن الماضـي أبتعـد القـانون السـوداني  عـن ولكن منذ منت 

القـــانون ا نكليـــزي  رويـــدا  رويـــدا الـــى أ نن أنتقـــل الـــى أحضـــان القـــانون ال تينـــي  تـــدريجيا ، وهـــو 
ة الانق بــات العســكرية المتتابعــة التـــي مرحلــقــانون رومــاني الصــل كمــا نعلــمل ولاســي ما بعــد 

الســــوداني  منــــذ منتصــــف  مســــينيات القــــرن الماضــــي ولغايــــة يومنــــا شــــيدها القطــــر العربــــي 
، حتـى لـو  الحاضر. وأ يرا ، فنحن لا نستطيف أ نن نتجنه ا شارة الى أحكام القانون السوداني 
كانـــت أحكامـــه ا نكليزيـــة المصـــدر، أصـــبحتن اليـــوم منســـو ة أو ميجـــورة . فميمـــا كت نـــا عـــن 

                                                           
1

م ال ه ع الي   م ص    .116ينظه: استذ ز ي ي فصعبد الد ال ج دم الو نلَّ ال دني اليلداني 
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لمنطقتنــا التــي نحي ــا فييــا، ونحــس  ن النطــان الجغرافــييــزي فــ  ن ــرج عــقــانون القضــاء ا نكل
 بشعور الانتماء إلييا. وهذا هو واجبنا وا   صنا نحو وطننا العران الغالي على قلوبنا.

 منهجية البحث:
ييــدف هــذا البحــث بشــكل   ــان الــى الغ ــور فــي عمــن نقــام قــانوني أجنبــي لاتطبيــن  لــه فــي  

، مازالـت نقريــة  ب دنـا. فـ  ي فـى علينـا القـول أ ن   )المقابـل( كنقريـة  فـي القـانون النكلوسكسـوني 
 مجيولة بنشأتيا وتطورها وآاارها إلا  أ ن يا ليست نقرية بعيدة  كل البعد عن الشريعة ا س مية.

شــكالاته لا ييــدف الــى البحــث عــن مــدى تــأار القــانون ا نكليــزي   ذا كــان موضــو  البحــث وا  وا 
أ ن  الحقيقـة التــي يجـه أ نن تُقــال، أ ن  بينيمــا كاـرة مــن نقـاط الالتقــاء التــي  بالشـريعة ا ســ مية، إلا  

تكاد تكون حرفي ة في بعض الحيانل وذلع من مال تعبير )الوعد الملزم( الذي يعد، بماابة القلـه 
 الى ا نسان بالنسبة لموضو  البحث عن )المقابل(.

ـــين نقر   ـــة ب ـــى الموازن ـــة البحـــث عل ـــة الســـبه وتقـــوم منيجي ـــة المقابـــل النكلوسكســـوني ة ونقري ي
 رجــةل دال تيني ــة ذات المصــدر الرومــاني، ولكننــا فــي هــذه الموازنــة لا نتعمــن فييــا  وصــا  كبيــرا  بال

الساسل وذلع لن اهتمامنا لا ينصه على المقارنـة او الموازنـة بالدرجـة السـاس قـدر اهتمامنـا 
ن التي نشأت هذه النقرية في أحضـانيا. يقضاء ا نكليزيبكشف حقيقة المقابل في أعين الفقه وال

مــن الموازنــة بــين المقابــل والســبه فــي  –لا قبلــه  –فــ ذا تلمســنا هــذه الحقيقــة، فــ  مــانف بعــد ذلــع 
، وهذا ما سنقوم ببحاه إنن شاء الله تعالى.  القانونين ا نكليزي  والفرنسي 

 

 خطة البحث:
 –كمـا هـو  –على المقابل بحدِّ ذاته، لـذا حاولنـا دراسـته  لما كان موضو  هذا البحث ينصه،  

شــكالاته. وأفردنــا ليــذه الميمــة أربعــة مباحــث، كــان أوليــا صــا  ببحــث ص تم :بكــلِّ مصــطلحاته وا 
تعريـــف المقابـــل وبكـــلِّ مـــا ي ـــتلط بـــه مـــن الـــنقم القانونيـــة ال ـــرى المشـــابية لـــه. وكـــان اانييـــا: 

. وكـــــان االايـــــا:  صــــا  ببحـــــث الســــاس القـــــانوني لفكـــــرةص تم )المقابــــل( فـــــي القـــــانون ا نكليــــزي 
ــا رابعيــا تم  صصــا  لــدور القضــاء ا نكليــزي  فــي صــناعة فكــرة المقابــل فــي العقــود البســيطة. وأ م 

 صا  ببحث شروط المقابل وأحكامه.ص توآ رها فكان: م
ؤلات التـي وسنبحث في هـذه المباحـث الربعـة أحكامـا  متعـددة  تيـدف كليـا للإجابـة عـن التسـا 

نـا البحـث أتممأُايرت من قبلنا في إشـكاليات البحـث والتـي تـدور فـي محـور جـوهره. فـ ذا أكملناهـا 
 ب اتمة . وهذا ما سنقوم به إنن شاء الله تعالى.
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 الاولالمبحث 

تعريف المقابل وما يختلط به من النظم 

 القانونية الاخرى المشابهة له
 تقكيم:

، بحيث ن صن اوليما: لتعريف المقابل، ونفردُ نبحث هذا الموضو  في مطلبين
 اانييما: لنمي ز ما ي تلط به )المقابل( مف  يره من النقم القانونية المشابية له.

 المطلب الاول

 تعريف المقابل

 التعريه الفقه  للمقابل:
(، ولكن تلع Consideration) كايرة  هي تعريفات )المقابل( أو )الاعتبار(

ن لر م من كارتيا فيي ما تزال  امضة. وبيذا الغموض تعذر سب ر قانو التعريفات على ا
ذتنا الاج ء دورا  رائدا  في ازالة ت. ومف ذلع فقد بذل اساي  العقد في النقام الانكلوسكسون

ه لسبه  بسيط تعريف ذلع فما زال الغموض سائدا  فيور م )المقابل(. تعريفل الغموض عن 
من ركني )المحل( و )السبه( في القانون ال تيني .  لٍّ ل مف كُ مفادهُ اتصال نقرية المقاب

 .(1)، اذا كانت  امضةياونحن اذ نستعرض هذه التعاريف يجه الا ن ست اء من
                                                           

ج1ق
اُاذل ر  ه ن في الاود في الو نلَّ اُنكللافهيكي قفع م  ذ  د. الد ال ج د ال ك موفي هذا ال اند  

فودفر ا فر في الذاهيف   لو نلَّ ال و رَّ والم الخلاف وَه  ر الدرات   ال و رنرجم   داد: دوَّ ز ه 

بول ء م  وللا: قققلن  اند الكلام ان الذعلر الذ ريخي لنظهير اُاذل ر ََّ ال111م ص1661الن شهم 

ااذلبلا في اُ لِ الذي تولم ال ا هذا النظهير. وقد اناكيت هذا ال و ور الد تاهيبلم للااذل ر قَو 

ال و  لج. فلا يجد الل حث اف فا تاهيب   فذبو   ال ا في البوا والوض ء ي كنا ََّْ يي ه الد للها فع ئن   ال ا 

اُاذل ر  أنا ف  يهاد  The American Law Instituteفي   ثا. وقد اهف ال الد اُفهيكي للو نلَّ 

 ال صل  ال ا في فو  ل تالد

 Something which is bargained for and given for a promise 
شهة فوها  َو فلاد   لل  َّ اُفلر َو  Sectionsولكنا قال الدج يخصص فل شها  اد هذا الذاهيف ان

جم ف  يأتي: 116-111  جج.      ذ  َيض   في ص ص قالذي تجال الذالد ُيف Factorsالالافل اُاهى 

قق.....زلك ََّ  الولااد والنظهي   والذاهيب   الذي ولال   ل ر الوض ا وفع حل البول ء ُ تذب  ف      نل . 

فلا ي كن سحد قاحص ءج هذا الذاهيب     بهدا قَوج ََّ  يلف    ن هذا الادد الكل ه فن اُحك م الوض ه ر. 

 in a single lifeفن ال شكلك ف ا الد حدٍّ  ا د ََّْ ييذع ع إني َّ   بهدام ولل  هس ح  تا لذلك      ََّ  
time  الو  م   ثل هذا الدراتر لللق هع في هذا الادد الكل ه فن الوض ي م    ث يكلَّ ق درا  الد توهيه ف  ازا

 inَن اة او َن ل  حجر في ال لللع    َّ احد هذا الذاهيب   َو احدب هذا النظهي   ي كن ََّْ يو   انا
accord with weight authority َُّف الوض ي  الذي آ  حث   بهدا ََّْ ييذاهض   إفك َّ. ولن يكل

 some phase ofا لجت اُحك م ف ل   اض  لان  اُاذل ر قَو ال و  لج الذي يولم ال ا الذالد 
consideration for a promise    ل ها  ُحذ    ال لطجج.فلذلك ت كلَّ تلل  
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نه: )) هو حن معين أو مصلحة أو أفقد عر فه استاذنا الدكتور جاسم العبودي، ب
سارة أو التزام محتمل من أو   ىمنفعة مكتسبة من قبل طرف  معين أو هو امتنا  أو أذ

، المقابل، .(1)قبل طرف  آ ر(( : )) هو هنبأكما عر ف استاذنا الدكتور مجيد حميد العنبكي 
. في حين (1)القيمة التي يحصل علييا ك  الطرفين في د وليما في العقد، وهو الصفقة((

 Sir Fred Pollockتبناه استاذنا في تعريف السير فرد بولدع  آ ر للمقابل تعريف  هناع 
 Act or forbearance of one party, or the promiseالذي جاء فيه، بأنه: ))

there of, is the price which the promise of the other is bought.)) 
))عمل أو امتنا  عن عمل، او وعد بعمل أو ب متنا  عن عمل، يصدر عن أحد الطرفين، 

 .(3)لطرف ا  ر((والذي يعتبر امنا  لشراء وعد ا
وعلى أي  حال يذهه استاذنا الدكتور مجيد حميد العنبكي  الى اعتبار  تعريف 
المقابل بأنه الامن الذي يقدمه المدعي للحصول على التزام المدعي عليه هو افضل من 

الفائدة والضرر  فيما ي نالاصط لإ القانوني الذي ساد في القرن التاسف عشر 
(benefits & losses or detriment ل وذلع لن ه يسير الفيم لم ئمته التعبير عن)

الصيغة التجارية للعقد في القانون  تأكيد لم ءمتهالتبادل الطبيعي ل لتزامات ، فض   عن 
أما الع مة الدكتور عبد الرزان احمد السنيوري، فنراه يعرف المقابل الذي  .(8)((الان ــكليزي  

، بأنه: ))الامن الذي اشترى به احد المتعاقدين التزام Consideration( سماه بـــ)الاعتبارا
 .(5)ا  ر((

                                                           
ج1ق

ينظه: اتذ زن  د.   تم الاللديم ال لقف الو نلني فن ق ادا ادم  لاي انذب ع ال  ه   لاودم   دادم فعلار  

فع فلاحظر َنَّ  الضهر ال  لي َو اُزى ُ د  ََّْ يص   فودم هذا ال و  ل م وهل .11م ص1661غهن طرم 

زام الذي قدم لا هذا الداهن في تل ل ال صل  الد الذزام ال دين هذا هن  الداهن ال لالد لا  ذنب ذ اُلذ

 ال و  ل لا قَنيُّ لللااد  ذنب ذ الذزافاج لكي يلزفا  لهي    ذنب ذ ف  واد  ا.
ج9ق

م   داد: ويارا الاد    كل زي  م ال دال الد دراتر النظ م الو نلني اُنـنـ ينظه: د. فج د ح  د الانلكي 

 .911مم ص1661ام 1111ها الو نلن رجم قفنشلرا  الداه
ج3ق

م   داد:   فار النلهينم  دىءينظه: د. فج د ح  د الانلكيم فل   كل زي  مم 9111الاود في الو نلَّ اُنـنـ

 .91ص
ج1ق

 ال ه ع الي   . 
ج1ق

ودجم ينظه: د. الد الهيا  اح د الينللريم شهح الو نلَّ ال دني قالنظهير الا فر للالذزاف  ج قنظهير الا 

م  دوَّ تنر طلعم  ند ق . وت ش ر الد هذا 161جم ص191  هو : ال ج ع الال ي الاه ي  اُتلافي 

 ال ه ع ف     اد  ـــقنظهير الاودج.

جم ف  يأتي: ققوُ 3م ه فش ق161جم ص191في ال ه ع ال ذ لرم  ند قايض   ح ا اللهج رو ذ  الينللري ق

/ فو  لصللالذزامم فود يكلَّ لئ لا م وفع زلك يصغ قااذل رج  يشذهط في قاُاذل رج اَّ يكلَّ فا دُ   . {َيُّ

جم فلل َقهبة الد اَّ Pepper – cornويول  اُنجل ز في هذا ََّ قاُاذل رج قد يكلَّ حلر  فن البلبل ق

يكلَّ له    فن الشكل ر فن ََّْ يكلَّ شهط   فلللا   . وقد نشأ  نظهير قاُاذل رج في الوهَّ الي دس 

ف  َةريد الذخلص فن الشكل ر الاذ ور. فجال قاُاذل رجم وهل شكل ر فلذ رم فن ل  الشكل ر ال اذدير اشه اند
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يُعر ف  Herbert Jacobs، نجد أن  الاستاذ هيربرت جاكوبس الان ــكليزي  وفي الفقه  
 Consideration. – This has been defined as: "Some)))المقابل(، بأنه: 

right, interest, or benefit accruing to one party, or some for bearance, 
detriment, lose, or responsibility given, suffered, or undertaken by 

the other))(1). 
   تعريه )المقابل( أو )الاعتبار(تحديد وجه الغموض ف

تتنو  المفردات المست دمة في تعريف المقابل، بأنيا: )الامن( أو )القيمة( أو 
والكسه( أو )الضرر والفائدة( م ا يجعل تعريفه امرا  شاقا ل  ىال سارة( أو )الاذ)وأ (منفعة)ال

عند أست دام تلع المصطلحات الغامضة في  يد من صعوبة المُع رفن ز وذلع لن التعريف ي
تلع صعوبةل . ولا يمكن تقديم وصفة ع جية محددة تمكن الباحث من فعِّ تعريف المقابل

 بعد فحن نقامه القانوني الحاكم له. هتعريف دأن هُ من الممكن ازالة الغموض عن الا .الالفاق
لم يتم تعريفه صفقة  واحدة وان ما عُر فت انواعه أولا  فيناع  الان ــكليزي  في القانون  فالمقابل

                                                                                                                                                                         

الودي رم وَ لغ الافر ف دير الد ت  م الاودم تن لُّ فن ل  الشكل الوديمم ويوف انده  الو ليم دوَّ ح  ر 

 ي تنليط الد الو نلَّ اُنجل زيجج.ال لص في تهاههِ ال ذا قدينم وهذا يذب  فع النظها ال  دير الذ لدا
ج1ق

 واُتذ ز ه ه ت    ل سم هل ف  مٍ فذهافع اف م الل كل اُالد للوض ء. ينظه لا: 

Herbert Jacobs, Steven Elements of Mercantile Law, Seven Edition, London: 
Printed in Great Britain (Butterworth & Co), 1925, P.17. 

 م  وللا:Executoryج وق  ل للذنب ذ 9ق Exeutedج تنب ذي 1نلا ن فن ال و  ل: قوهل ي  ز   ن 

((Executed consideration exists in (e.g.) the following case: When A. agrees to 
sell a horse to B., and immediately takes the money and gives he horse, but 
B.' s consideration is executor if he is to pay the money at future time. In either 
case there is a present consideration.)) 

 ويأاذ م .B حص َّ فن  الد   ع .A يلاف  اندف  :الد تل ل ال ث   في ال  لر اُت رقق تنب ذ ال و  ل فل لد 

 في إزا دفع ال    ال نبذ  الا هل  .Bن ال و  ل الذي ااع ا م ولكال ص َّ لا وييلم الد البلر ال   

 ح له جج.َو فو  ل  ااذل ر هن ك  لذ  ال  لذ ن وفي  ال يذولل.

انلاع ال و  لج  ذ  ال   في ال ذهافع في الل كل اُالد في انكلذها اُتذ ز  خصلص و نبس ال اند ق 

 University  فار ل دي  الذي يا ل اتذ زا  ق هوفيلرا ج في الو نلَّ في Philips Jamesف ل لس    س 
of leeds:م ينظه لا 

Philip S. James, Introduction to English Law, London: Butterworth & CO. 
(Publishers) LTD, 1995, P. 244. 
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 Executoryوهناع المقابل للتنفيذ  Executed considerationالمقابل التنفيذي 
consideration . أيضا 

 Lush (شـل)قام القاضي  Currie V. Misa (1875)ضد ميسا  يوفي قضية كر 
بتعريف المقابل، بأن: ))له قيمة في مفيوم القانون، ويمكن أنن يتألف اما من حن أو 
مصلحة أو ربأ أو فائدة تحصل لاحد الطرفين أو امتنا  أو ضرر أو  سارة، أو مسؤولية 

   ر((.تحمليا أو تعيد بيا الطرف ا
((A Valuable consideration in the sense of the law, may consist 
either in some right, interest, profit, or benefit accuring to the one 
party or some for bearance detriment, loss or responsibility given, 
suffered or undertaken)). 

وهو المقابل  Executed considerationالتنفيذي  على المقابلل  نُ نطبوهذا التعريف ي
تنفيذه، و ير ماال له هو الوعد ب عطاء جائزة لدى القيام بعمل  عل  ت م  ف)المادي( المقدم على 

 .(1)معين
أما النو  ا  ر من المقابل، وهو المقابل القابل للتنفيذ أو المقابل المستقبلي 

Execuetory consideration   ش ااالالقاضي  من قفلم يLush  بتعريفهل. و ير ماال له هو
 ذلع النو  من البيف بشرط التسليم أو المقابل واجه النفاذ مستقب   ومااله تأجيل دفف الامن.

نه: ))عمل أقام بتعريف المقابل بك  نوعيه، ب Sir Fred Pollockولكن السير فرد بولدع 
و بامتنا  عن عمل، يصدر عن احد الطرفين، والذي أو امتنا  عن عمل، أو وعد بعمل أ

 يعتبر امنا  لشراء وعد الطرف ا  ر((.
الغموض الوارد في تعريف  ، فع  الان ــكليزي  وحاولت كاتبة ا رى، في القانون 

ومقابل  Good considerationنوعين: مقابل حسن على )المقابل(ل ولذلع قامت بتقسيمه 
لع تُعر ف المقابل، بأن هُ: ))كل، ما يطلبه ويتلقاه الواعد كامن  ، ولذValuable causeجيد 

 لوعده((.
((In simplest terms consideration is what a promissory demands and 
receives as the price of his promise))(2). 

                                                           
ج1ق

م ال ه ع الي   م ص دىءينظه: د. فج د ح  د الانلكيم فل   كل زي   .91الاود في الو نلَّ اُنـنـ
ج9ق

م للن َّم   هو : 1ت ح لديم نظهير الل اث في الشهيار اُتلاف ر والو نلَّ الللايم طينظه: حل  ر آي 

 .139م ص1619دار ال داثرم 
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 وهما: ولذلع فيي ترى أنن المقابل أو )الاعتبار( يمكن تحديد منطقة عمله في قسمين،
المقابل الحسن، واساسه الغاله رابطة الدم، وهو مقابل  ادبي مبني على العاطفة ولكنه   -1

ليس كافيا  لابوت الالتزام بهل ولذلع يجه لانعقاد اليبة أنن ت تم  في عقد  م تومل وذلع لن 
 وم.الالتزامات التي يكون المقابل المقدم فييا من النو  الحسن يجه ان يكون في عقد  م ت

يشترط وجوده في العقود البسيطة أو العقود العادية وبدونه لا  يالمقابل المتقوم، وهو الذ -1
 يكون العقد صحيحا .

 أنن فع الغموض الوارد فيه الالور م تعدادنا لعدد من تعريفات المقابل ومحاولتنا 
نية ال تينية ل وذلع بسبه اعتمادنا على العقلية الروماالغموض ما يزال مسيطرا  على تعريفه

)المقابل(  ة في تفسير قاهر  والتدقين المتبفأ   هاو في تحليل منطن المقابل فيمفي 
الا  بترع نقريات  الانكلوسكسونيونية. ف  مجال لمعرفة المقابل في القانون سالانكلوسك

يف القانون الروماني  جانبا  او منحيا اجازة الى أجل  ير مسمى. فمن   ل استعراضنا لتعر 
عنصرا  من عناصر الحن الش صي بوصفه المقابل، نجد أنن مكمن الصعوبة في تعريفه 

 وليس عنصرا  من عناصر الالتزام.
نتساءل لماذا يطاله الدائن مدينه بالوفاء بما التزم به؟  الان ــكليزي  فنحن في القانون 

را ( معتبرا  في القانون قدم مقاب   أو )اعتبالانه ويجيه الفقياء الانكليز عن ذلع السؤال 
لمدينه. وهذا ب  ف النقرية ال تينية التي لا تسأل الدائن لماذا أصبأ دائنا  لمدينه، وانما 

دائنه؟ فتجيهل لنه قد التزم ق بل هُ بأداء عمل  حيالتسأل المدين لماذا صار ملتزما  بالدين 
لفقه ال تيني بأبسط معين او بالامتنا  عن عمل معين، وهذه هي نقرية السبه في ا

قضت  Gevhard V. Bates 1435يرهارد ضد بيتس عام كمعانييا. ففي قضية 
بيانه: ))أن  الضرر الذي تحمله الدائن بناء  على طله  من المدين  أتيالمحكمة بينيما بما ي

 يمكن ان يكون مقاب   او اعتبارا  )كافيا ( اما المنفعة من جراء هذا الضرر فقد حصل علييا
المدين من الدائن سواء بسواء. ولكن يشترط في هذا الضرر )الذي اصاه الدائن( أنن يكون 

 ناشئا  من ابرام العقد )نفسه( لا عن عدم تنفيذه((.
((A prejudice to the promise incurred at the request of the promisor 
may be a consideration as well as a benefit to the promisor 



 311 

proceeding from the promise: but this must be a prejudice on 
entering into the contract, not a prejudice from the breach of it))(1). 

( المقصودة في ذلع التعريف ؟ وسنجيه عن المنفعة( وما هي )الاررفما هو )
 أن شاء الله تعالى . هذا البحثهذا السؤال في 
لنا المرحوم الدكتور عبد المجيد الحكيم ماالا  آ ر في اعتبار المقابل ركنا  في ويقدمُ 

  1475الحن لا ركنا  في الالتزام. ومن ذلع أيضا  ما جاء في قضية كاري ضد ميزا عام 
Curry V. Misa  (( :أن  الاعتبار أو المقابل الذي له قيمة في نقر والتي جاء فييا

ا في حن  أو مصلحة أو منفعة حصل علييا أحد الطرفين، أو في القانون يمكن أن يقوم ام
 تركه الطرف ا  ر أو ضرر اصابه أو  سارة المت به أو مسؤولية تحمليا((.

((A Valuable consideration, in the sense of the law, may consist 
either in some right, interest, or benefit accruing to the one party, or 
some forbearance, loss or responsibility given, suffered or under 
taken by the other))(2). 

ا  على بدء فأن مكمن الصعوبة في تعريف مصطلأ )المقابل(، لننا نسأل دوعو 
الدائن ابتداء  على أي  اساس أنت تغنم؟ في حين أن  النقرية ال تينية المشتقة من النقرية 

، وهذا ما يعرف ؟رومانية تسأل المدين عن سرِّ التزامه بالدين أو عن سبهل ارتباطه بدائنهال
والبحث يرد أفة في  القانون ال تيني. أما في )المقابل( فالسؤال و فييا بنقرية السبه المعر 

 ولا يرد السؤال عن المدين الملتزم بالوفاء بالدين، وهنا ي قي.  (3)على الدائن الملتزم له
                                                           

ج1ق
ينظه: د. الد ال ج د ال ك مم اُاذل ر  ه ن في الاود في الو نلَّ اُنكللافهيكيم ال ه ع الي   م  

 .116ص
ج9ق

 ال ه ع الي   . 
ج3ق

م . طللر وهلر اع بم وتأت ي    الد زلك نهى ََّ  د  فو  ل اُلذزام   للاد في الو نلَّ اُنجلل افهيكي 

جم يول : ققاز اللااد فلذزم تا قد 16-11م ص ص ق1616 دوَّ ز ه فك َّ النشه: دار البكه الاه يم 

ل جهد َنا ا در وادا  ولكن  يل  َن اة تلود فو  لا م وفي اللاقع فأَّ هذا الالاقر تشك  أتج ا الث ني ُ ل

  ض لنل  فكها الصبور فلند الاود اللي ط في الو نلَّ اُنجللافهيكي. اف  ان تصلر هذا الاود في دالى 

الض  َّ فأنني ااذود و اد الذ ل ل ال ذودم ََّْ اُفه قد     يي ها . فود ز ه  فن قلل ََّ  هذا الدالى هي 

نت الصلرا الذي اتخذه  اُالا  دالى اُالا    للاد. ويو  ل  ال ضهور فن هذا اُالا  َي     

ال ذ لر. َيُّ تلاء ت ثلت في تنب ذ فا   او في افذن ع  لي الد الذنب ذ. وي كنن  الول   أَّ هذا الدالى تاد 

ره  في توديم دوت لر ل   ير الاقر تا قدير   ن اللااد وال لالد لا تجد فص –الد غهار ت  وذل   –

لعهف ن فوط.وتبي ه زلك َن اة   َّ يشذهط لإق فر هذا الدالىم إل فر ال و  ل ول س في اتب ٍ  َو تهالي ا

االا  ال داد ال ا   للادم وهذا  دهيم ََّْ يكلَّ ال داي قد قدم ش ئ   لا صاُ غ ل ر : فضلا  ان{الد 

اي و ال را ااهى فأنا   َّ يذا ن الد ال داي قال لالد لاج ََّْ يثلت ََّ  ال د ق  ر ف دير قوج هل ال و  ل.

ال ا قاللاادج طهفٌ فاا في  بور. إز ال و  ل لو ء اللاد. و  لذ لي تذجيد فكها الصبور  لهه الاود 
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صعوبة في تفسير مفيوم المقابل في القانون  الباحث المتعمن في منطن القانون الروماني  
 .الان ــكليزي  

ــة منعن سرِّ مطالبته بالدين  الان ــكليزي  في القانون  ئنولكننا لماذا نسأل الدا  ذ م 
مه بوفاء الدين مدينه. وكذلع نتساءل لماذا نسأل المدين في القانون ال تيني عن سرِّ التزا

ــةأفليس ر د، الدين الى الدائن في  .لدائنه التزام  يشغل ذمته به وكـــفـــى! ، وهذا هو  المدين ذ م 
 ؟ ذاته الوعد بحسه تعبير الشريعة الانكليزية

العيود منذ أن  قاهرة ابرام عقد بين طرفين، كانت من الامور الصعبة التصور، 
كما  أوالاولى  أسفار الكتاه المقدس من وهي ،(1)البنتاتولس اكفار  القديمة اذ لا نجد في 

صة أي، احكام   ا ،( لدى الييود العبراني ينالتوراةاسفار موسى ال مسة التي تشكل )ب تُعرفُ 
لصعوبة تصور وجود عقد بين طرفين مبني على فكرة تساوي مراكزهما وذلع  لبالتعاقد

وسبه  لالقديمة الييودية رجال العصور عند دالتعالعلى عكس فكرة القانونية. وهذا 
ين طرفين ب  برامهيشترط  شرط التكافؤ الذيكمن في تالعقد  الى ابرامل  اللجوء الصعوبة في
الييودية في العيود بين أطراف العقد ولا تكافؤ  .بالحقون والالتزامات كافئينان يكونا مت

كالحاجة فالحاجة للطرف ا  ر  .عددا  طالما كان أحدهما أقوى من ا  ر عدة  أو القديمة 
ع مة الضعف. هذا من جانه، ومن جانه آ ر فأن   ، بحدِّ ذاتيا،هيللتعاقد معه ما   

لتزامات الناشئة بسببه . لاكلِّ الوفاء بلأو لتأكيده حيوانية ما لم تقدم ذبائأ ، د لا قيمة له يالع
 يحنكان فأنه ما . وبناء  على هذه النتيجة د ملز يلايكون العاراقة دماء تلع الذبائأ  وبغيرل 
وذلع  لعدم الالتزام به د ،  ير المصحوه أنعقاده بدماء الحيوانات الطاهرة،يالع يطرفلك  

كما لايوجد  .دوا بهعاهتفرض علييم الامتاال التزاما  لما تقانونية عليا لن ه لا توجد سلطة 
د على يالعهذا عدم امتااله ل لتزامات التي يرتبيا  خ الطرف القوي على ـ أو يوب كتن  ـ قانون يب
، في بدايات مراحل التطور في العيود القديمة كان هناع )العيد(، والعيد يتمي زاذا  .عاتقه 

 الن أقوى من ما كان  الالط ر، فا ة أحد أطرافه عن بقو  عن العقدل  التي عرفيا البشر،
هناع نجد  لعلذ. ذه النقرية، تكون ع قة عيدية ، فأن  الع قة بينيما،في ضوء هالم لون

، وهذا ما تشيد (سـرائيلإ)شعه ل  ه الم تار حينذاعوشعب إلسـرائيلبين رهِّ  ا  متعددةدو عيما   
                                                                                                                                                                         

اللي ط في الو نلَّ اُنكللافهيكيم وهذا اسفه الذي حدا   للاض الد الول   أَّ دالى  ديدا لذنب ذ الاود 

ل  دالى الدينم وهي دالى الض  َّجج.  اللي ط قد حل تْ فن ن
الذي ياني الكذ ب زا ال جلدا  الخ ير. للذب   ل   Pentateuchي د ايض   أتب ر اللنذ تلخ وت( 2)

ينظه الذال   الد اتب ر الكذ ب ال ودس الدراتي قفو ُ  وفلللا   وفداال درات ر فع النصلص 

 .  9م ص 9111الكذ   ر الك فلرج ق ذ ب ال   اجم الو هها: شه ر ف تذه ف دي م 
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بانتاتيكوس )اي او  باكفار البنتاتولسوالمعروفة له اسفار موسى ال مسة كليا 

تانية الاشترا  وانتياء  بسفرل  (1)ينابتداء  من سفر التكو  (1)الكتاه ذو الاسفار ال مسة(
                                                           

لصدد نوهَ ف  ذلا َحد اُت تذا ال ي    ن م     نوهَ ايض   ف   ذلا َحد اُت تذا ال يل  ن ان فبي هذا ا( 1)

اتب ر الل نذذ كلس. فود  ذ  اُب تل ل ق ش  في  ذ  ا: فوذلي   شهيار فلتد فن شهيار ح لرا يم 

قاف  الشهيار جم ف يأتي: ق91-91م ص ص ق9113م   هو م للن َّ:   ي َّ للنشه والذلييع واُالامم 1ط

َّ فج لار فلحدا  ال لتلير فذذألف فن اُتب ر الخ ير اُولد فن الكذ ب ال ودس قالالد الوديمج الذي تكل 

  َّ ال للد يي لنل  قالشهيارج او قالذلرااج. وقد اتخذ    ل لن ن ر اتم ق  نذ ت كلسجم َي الكذ ب زو 

بظر الد اللات ن رم والد فاظم الل    الاصهير. وقد صاُ غ ل ر : زا{اُتب ر الخ ير. وقد انذولت هذا الل

 ه  الا دا فنذ اي م الذه  ر ال لن ن ر ال اهوفر   ليلا ن رم ََّْ يةي د  لُّ تبه حي  ف ذلاا. في ي اُو  

قتبه الذكلينج؛ ُنا يصف  دء الا لم واُني ن ر والشا  الالهاني  نلع ا ص. وداي الث ني قتبه 

 دب ان اهوج الالهان ن فن فصه. والث لث قتبه اُحل رج او اللاوي ن؛ ُنا ي ذلي الخهوجج؛  ُنا يذ

الد طولس الكلنر ا ن ء ُوي. واطل  الد الها ع اتم قتبه الاددج  يل  احص ءا  شا  ال للد 

ال نصلص انل  ف ا. وتنذلي ال ج لار  يبه قتثن ر اُشذهاعج الذي يلدو  ذكهار او تذ ر لشهيار فلتد. 

تذها ط هذا اُتب ر    ث ي كن اللقلف الد الل  ر الذي ته ط ت    ال لادب فنذ ال  الا لم حذد فل  و

فلتد النلي. وهكذا تدال  ل الشهاهع ل ن اط ر ت ريخي. وا هي ف زا صواُ غ ل ر : وَهم ف  زا { 

يذ هجج. و ذ  ايض  هذا ال ج لار الخ  ت ر هل فزج الوصص   لشهاهعم ف   ي دو ال ع لع الد انذل ا ف

اُتذ ز الش خ ف  د ا ل يهها  شأَّ اتب ر الالد الوديم فن الكذ ب ال ودس في  ذ  ا: ف  لها  في 

م 3النصهان ر قتل ث اُدوار الذي فه   ل  او هد النص رى وفي  ذللم وفي فج فالم ال ودترجم ط 

: ققالكذ ب ال ودس لدى النص رى م ف  يأتي19م ص 91مم  ند  1699هـم 1611الو هها: فعلار ال دنيم 

يش ل الذلراا واُن   ل ورت هل الهتلم وتي د الذلراا اتب ره  ال لتلير وغ هه ج  ذ  الالد الوديم. 

وتي د اُن   ل ورت هل الهتل  ذ  الالد الجديد. ف ن الالد الوديم ياهفلَّ اال ر الا لم في اصلرا 

 ذ  ا ر والدين رم وت ريخ نشأتلمم وحكلف تلم وحلادثلمم اُولد وا   لا الودي رم وشهاهع ال للد اُ

والنللءا  الي  ور فنذ هللط اُني َّ الد هذا اُرض واللش را    لنل  ن اللاحو ن و  ل ي غ. وف ل  

يجدوَّ ادا ر فذلارثر تا ن الد اداء الال دا م والو  م   لعولس الدين ر   زاف ه داود..... جج. ونلاحظ اَّ 

د ا ل يهها في  ذ   تا ال ذنلار لم ياهف ف  هل ال وصلد  أتب ر فلتد وف هي ااداده  الش خ ف  

ههاج    ه ا   ر.  وطل اذل . ول  زا يعل  ال ل  اتب ر اللنذ تل س؟ وهذا اتئلر ته ل  قالش خ ف  د ا ل ية
ج9ق

الخ فس اشه  فود   ء في تلراا فلتدم الالد الوديم في الكذ ب ال ودس في تبه الذكلين اُ   ح 

  لهبِّ ف يلا لا  ها . وق   لا َن  الهبُّ الذي  [ا هاه م]جم ف  يأتي: ققفآفن 11ج الد ق9واُاداد فن ق

ااه ك فن َور الكلدان  ن ل اع ك هذا اُرض لذهثل . فو   لا الي د الهبُّ    زا االم َني  َرثةل م فو   اذ 

 فر  وح  فر. فأاذ هذا  لل  وشول  فن اللتط و ال ش   ل  لي اجلر ثلث ر وانزا ثلث ر و لش   ثلث ر وي 

َيُّ نلي الله ا هاه م ]واحد فو  ل   حلا. واف  الع ه فلم يشواة فنزلت الجلارح الد الجثث و  َّ ا هام 

اُ   ح الخ فس  تبه الذكلين//الخ ير ر فلتد تبايز هه  في قالكذ ب ال ودس/ الذلراا/  [ال ا اليلام

جم ف  16ج الد ق11ج. و  ء في اليبه واُ   ح نبي ل   واُاداد فن ق11الد  6اد فن اشه/ اُاد

 ق هلا  لنيلك ااعي هذا اُرض فن نله { أو عهدا  ف ث ق   صيأتي: قق في زلك ال لم قعع الهبُّ فع ا هام 

ن والهف ه  ن فصه الد النله الكل ه نله البها . الو ن  ن والونزي ن والودفلن  ن وال ث  ن والبهيي 

ج. و  ء في تبه الذكلين 91-11: 11واُفلري ن والكنا ن  ن والجه  ش ن وال للت  نجج قتبه الذكلين 

جم ف  يأتي: ققوق   الله لإ هاه م واف  انت فذ بظ 11ج الد ق6نبيا اُ   ح الي  ع اشه واُاداد فن ق

لنا   ني و  نكم و  ن نيلك فن  ادك. انت ونيلك فن  ادك في ا   للم. هذا هل الدي الذي ت بظ عهدي

لذكم. ف كلَّ الافر الدٍ   ني و  نكم. ا ن ث  ن ر اي م يخذذن فنكم غهم ل يخذذن فنكم  ل ز هٍ. فذخذذنلَّ في 

 لُّ ز ه في ا   لكم. ول د الل ت وال لذ ع  بضرٍ فن  لُّ ا ن غهي  ل س فن نيلك. يخذذن اذ ن   ول د   ذك 

لذا فذوعع هفي ل  كم الدا  ا دي  . واف  الذ ه اُغلف الذي ُ يخذذن ف كم غ عهديَّ وال لذ غ  بضذك. ف كل

ج. و  ء في 11-6: 11جج قالذلراا/ تبه الذكلين: عهديتلك النبس في شالل م قسناج َن اة قد نكث 

أتي: جم ف  ي99ج ول  ير ق91اُ   ح نبيام َيُّ اُ   ح الي  ع اشه فن تبه الذكلين واُاداد فن ق
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عيود ا رى بالطبف ، وهناع (1)والعدد( ال ويينج و و  ر ومرورا  بالسفار الوسطى بينيما: )ال
 التزام تعاقدي :هو ،بين سائر افراد الناس. والعيدُ  عادة   تبرمكانت ومن انوا   م تلفة شتى 

. والعيد طبعا   حتى ولو كان  التزام آ رأي، لا يعلوه  أو )وعد( بحسه الاصط لإ الانكليزي 
فمن تعاهد مف  يره ضمن له ا   وجزاء الا  ل به هو الموت. .آحد المتعاهدين طرفا  فيه

ب  ف ما تعاهد به معه. والا في الماضي ولا في الحاضر أو المستقبل  لايتعاهد مف  يره 
دماء حقيقة  كما أُريقت  ،بهفأنه يرضى بأن يران دمه جزاء  نكالا  لا  له بما تعاهد 

وهكذا يكون: أن  دم   .ع مة  على أنعقاد هذا العيد بينيما ، وقت الابرام،الحيوانات الطاهرة
. ولايحن ليذا جزاء  لما نك ل  به من التزام رانيُ المتعاهد الناكل عن الوفاء بالتزامات العقد 

 (1)آ ر.ن أو ش دمه بأيِّ مال او عمل  دي   ـ فتالمتعاهد أن ي
                                                                                                                                                                         

ققواف  ات  ا ل فود ت ات لك ف ا. ه  ان  ا  ر ا واث ها وا ثها  ث ها   دا . َثني اشه ره ي   يلد وا الا 

اة لك ت را في هذا اللقت في الينر اُت ر. فل   فهغ فن دَق  ا فع ات    الذي تل عهديافر  ل ها. ولكن 

 ج.99-91: 11الكلام فاا  اد الله ان ا هاه مجج قتبه الذكلين 

ن در اُتذا   م فبي تبه اشا  ء النلي نجد في اُ   ح  )العهد(اف  في فج   الو نلَّ الخ ص فنجد اَّ لبظ 

. وز  ال دَّ. لم ياذد العهدجم ف  يأتي: ققالت اليكك.   ءن ا  ه اليل ل. نكث 1الث لث والثلاثلَّ والادد ق

 ج.1: 13 إني َّجج قتبه اشا  ء 
ج1ق

وج فثلا  خه ث ها  في  و ر اتب ر اللنذ تل س قغ ه تبه الذكلينج. فبي تبه ال ()العهدفود   ء اتذخدام  

ف  يأتي: ققوا ال تخلفك فن  ج33ج ول  ير ق31ن فنا اُاداد فن قينوهَ في اُ   ح الث لث والاشه

ير الد النله. فأني ادفع الد ايديكم تك َّ اُرض فذعهدهم فن    ه تلف الد   ه فليع ن وفن اللهِّ

. ازا الد   [و] عهدا . فك. ُ توعع فالم وُ فع آللذلم اف ُ ييكنلا في ارلك لئلا يجاللك تخعهُّ الي 

ي نم نوهَ في ووفي تبه اُحل ر اللا ج33-31: 93آللذلم فأنا يكلَّ فخ  جج قالذلراا/ تبه الخهوج 

 ا وُ تخلُّ تودفذك فن فلغ  ل  فك   ل لغ تدجم ف  يأتي: ققو لُّ قه  ٍَّ فن تو 13اُ   ح الث ني والادد ق

ج. وفي اليبه نبيا م نوهَم ف  13: 9ي ن وقتبه اُحل ر الللا اللكم الد    ع قها  نك توهبة فل   جج عهد

م الل أ كارتل في وتعوفذجذ الَّ الد فدنكم  الميثاق )أو العهد(و ر نـيأتي: قق َ ل  ال كم ت ب   ينذومة 

وفي تبه الاددم وهل اليبه الها ع فن اتب ر اللنذ تل سم  ج.91: 99 ن ويفذدفالَّ   د الادوجج قتبه اللا

م الهبُّ فلتد لجمنوهَم ف  يأتي: ققفك13ج ول  ير ق11نوهَ في اُ   ح الخ فس والاشهوَّ واُاداد فن ق

غ ر غ هتي في وتعلم ُنا ن الا يار  ن ههوَّ الك هن قد رد  تخعي ان نلي إتهاه ل  ف ن  س  :ق هلا  

َو الد ] اليلام ميثاق [أو عهدي]ميثاقي ذد لم َةفنِ  ني اتهاه ل    هتي. لذلك قل ه نذا ااع ذا ح

س ل َن اة غ ر لله و ب ه ان  ني  ي لنل  ا د [أو عهد]ميثاق . ف كلَّ لا ولنيلا فن  ادا [اليلام

ل آاه اتب ر اللنذ تل سم في تبه تثن ر اُشذهاعم وهوردن ج. واا ها  13-11: 91اتهاه لجج. قتبه الادد 

الذي افه م ََّْ تال لا  ا الكل     بعهدهجم ف  يأتي: ققوااله م 13نوهَ في اُ   ح الها ع والادد ق

ج.       ء في اُ   ح نبيا قَي اُ   ح 13: 1الاشه و ذلا الد للحي حجهجج قتبه تثن ر اُشذهاع 

اللكم الذي قعاا فاكم  عهد الرب  ذهيوا ََّْ تنيلا جم فنا ف  يأتي: ققاح91ج و ق93الها عج والادداَّ ق

 لر  الا آك. سَّ الهب  اللك هل ن ر  وتصنالا سنبيكم ت ث ُ  فن لت    لرا  ل  ف  نل ك انا الهب الل

ج فنام ف  يأتي: ققف الم ََّ  الهب  6غ لرجج. و  ء في اُ   ح الي  ع في تبه تثن ر اُشذهاع والادد ق

 واُحي  َّ للذين ي للنا وي بظلَّ و  ي ا الد الف   لجج العهدلا اُف ن ال  فظ ُ االلك هل الله

 ج.6:1قتثن ر

و  ء في تبه ارف   النلي فن الالد الوديمم اُ   ح الها ع والثلاثلَّم فن الكذ ب ال ودسم ف  يأتي: ( 1)

م فن ارضِ فصه فن   ت الال د ققوهكذا ق   الهب الا إتهاه لم ان  قعات الدا  فع ا آهكم يلم ااه ذل

ق هلا: في نل ير تلع تن ن تعلولَّ  ل  واحد اا ا الالهاني الذي   ع لك وادفك تت تن ن. فذعلوا حها  فن 
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وصل الى مرحلة تطوره الا يرة عندما أصبأ والقول: ))قطف عيدا ((، تعبير تأكيدي  
ره  ير دمصأن كان ، و دون تفرقة بينيما في قوة أحد اطرافه  عقدعيد أو  أيِّ   برام ا  لازم
بين العقد والعيد منتفيا   ير موار في عصرنا الراهن  أ. لذا أصبأ التمي ز بينيما أيواض

،متا ، وهو مشر   العراقي      ، حتى أن  المشرِّ العيد كالعقد والعقد كالعيدف   ار  بالقانون ال تيني 
أحد الطرفين أن يصنف  شيئا   يتعهد))عقد به  :( بأنيا468عقد المقاولة في المادة ) عر ف  

قد في فيكون قد ساوى بين العيد والعبه الطرف ا  ر((  يتعهدأو يؤدي عم   لقاء أجر 
كان موجودا  منذ القدم  اصة  في مسألة ه بينيما الشب   ولكن .على أقلل تقدير ،عقد المقاولة

القديمة  اصة  منذُ  الييودية الى العصور ذلع التشابه يرجف تاريختقديم الذبائأ الحيوانية. و 
عند الحيوانية  تقديم الذبائأ الى حقيقةل  ربما كان في الاصل راجف  و  الالف الاالث قبل المي د.

قسمين ام توضف تلع على ام  تقسم الذبائأ بينيما يتفن بشأنيا  على أيِّ مسألة الاتفان
أو العيد.  )او العقد( بعضيا ، وبين هذه الاقسام المتقابلة ي مر، طرفا الاتفان مالاقسام مقا

ا العيد، فكانوا هذ وكان المتعاهدان يستمطران اللعنات على بعضيما ، أنن هم أ ل وا بشروطل 
ما اريقت دماؤها، أنن لم نفل كدماؤنا،  نُ يقولون: ))هكذا يحل، بنا، ما حل  بيذه الذبائأ وتُرا

. الدولية القديمةالتجارية في المعاهدات نجده حتى وهذا هو الحكم نفسه  .(1)بما تعيدنا به((
، بحسه ن.م 971ة )عليه الس م( مف حيرام ملع صور سنفعندما أتفن نبي الله سليمان 

صييون،  الموريا على جبلل أرض على بناء هيكله لعبادة الله في  ،ماجاء في الكتاه المقدس

                                                                                                                                                                         

اندك. ولكن لم يي عْ ا  ؤ م  لي وُ اف للا َزنلم..........لذلك هكذا ق   الهبُّ : انذم لم تي الا لي لذن دوا 

و ل واحد الد   حلا. ه هنذا ان دي لم   لاذ ....... وادفع الن س الذين تادوام    لاذ   ل واحد الد اا ام

الذين لم يقيموا كلام العهد الذي قطعوه امامي. العجل الذي قطعوه الى اثنين، وجازوا بين قطعتيه. 

رؤساء يهوذا ورؤساء اورشليم، الخصيان والكهنة، وكل شعب الارض الذي جازوا بين قطعتي العجل، 

. وادفع  دق    دفعهم ليد اعدائهم وليد طالبي نفوسهم فتكون جثثهم اكلا لطيور السماء ووحوش الارضا

فلك يللزا ورؤت ها ل د ااداهلمم ول د ط للي نبلتلمم ول د   ش فلك    ل ........جج. و  ء في تبي ه هذا 

يذ ني الجديداجم الو هها: دار فنلل الل –اُي   اند ال بيه  لَّ ف ك ارثهم تبي ه الكذ ب  قنيخر ف ندايك 

))سوف يسلم الله المذنب الى الموت امام جم ف  يأتي: 91و  31:11قالش هد ارف  :  1911لل   ام ص 

 1:  31(. ففي هذا العرف، كما جاء في )تكوين 13المحتمل؛ ذلك لانهم انكرو الميثاق المختوم بالدم )ع 

حة، كل قطعة على جانب، ومن ثم يجوزان بين القطعتين. بهذا (، يقوم الفريقان بوضع قطعتي الذبي31 –

الاجراء الرمزي يتعهد كل فريق بأتمام وعده، مقرا  في اثر ذلك، بما يلي: ))فلتسكب نفسي )المتمثلة 

 بالدم( انْ اخلفتُ بعهدي(( ((.
ج1ق

رجم تاهي  الوس   د فيلَّم الذبي ه ال ديث للكذ ب ال ودس قالالد الوديمج قتبه الذثن طلينظه: ج.َ.  

    ينظه ايض  : فلءة ال   ا قدراتر الكذ ب .111م ص1661م الو ههام دار الثو فرم 9ال نبللطيم ط

ال ودسجم الذه  ر الاه  ر ال شذه رم   هو م للن َّ:   ا ر الكذ ب ال ودسم  لا تنر طلعمص 

ين يوعالَّ الالد ََّْ ي هوا   ن جم و  ء ف ا ف يأتي: قق  َّ الد الذ31:11مالش هد الكذ  يقإرف  1111

قعاذي  اجل فذ لح م وقد ياني هذا ََّ  الذين قعالا الالد ثم نوضلام ييذ ولَّ الوععن ار    

 ج  جج.11:11قتكلين
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عيدا ، وهذا معناه أنيما قدما عدة ذبائأ لتأكيد هذا العيد بينيما نجد أن  الملكان قد قطعا ف
الإ ال امس )أو الاتفان( بينيما. فنقرأ في سفر الملوع الاول من الكتاه المقدس الاصح

(، مايأتي: ))فكان حيرام يعطي سليمان  شه أرز 11( ولغاية العدد )11) ومن العدد
: مليال و حسه كل  مسرته. وأعطى سليمان حيرام عشرين الف كُر ن حنطة  و شه سرِّ  }اللُر ّْ

طعاما  لبيته وعشرين كُر ن زيت رض. هكذا كان  لتر تقريبا { 222للكوا ل والحبو  حجمه 
مه. وكان صلأ بين سنة  فسنة. والره، أعطى سليمان حكمة  كما كل  يعطي حيرام  سليمان

هو الشن الا ير من ذلع  حيرام وسليمان وقطعا ك هما عيدا ((. وما ييمنا البحث فيه أنما
الا باراقة دماء  بينيما لاعيدأذ حيرام، الملع ن و ا، وهو العيد بين الملع سليمالاقتباس

ويبدو ان  القانون الانكليزي  قد  فف من طالما كان الاكل منيا مباحا . ، ةالحيوانات الطاهر 
لابرام عقود التبر  ،  شرطا  لابد منه دور الشكلية ال زمة لابرام العقد فأسبقى العقد الم توم

كما أستبقى المقابل في العقود البسيطة شرطا  لنفاذ عقود المعاوضات بين أطرافيا لغاية هذا 
        تباعا .كما سنشير الى ذلع  ،اليوم

 امرا  متصورا  من الناحية الان ــكليزي  وبعد تطور  لاحن اصبأ ابرام العقود في القانون 
ر شكليات معينة سنبحايا في المبحث الاالث لا يتم، الا عب   ة. وهذا معناه أن  العقدشكليال

هذه الشكليات على يد الفقياء  الذي  صصناه لتاريخ المقابل ومفيومه، ومن ام  تلطفت
الى مرحلة تكوين العقد البسيط  الان ــكليزي  القانون  الانكليز، كما سنابت ذلع، الى أنن وصل  

ية المقابل. وسن صن المبحث الاالث لدراسة مراحل التطور التاري مجرد اداء أو العادي ب
 ، إنن شاء الله تعالى ذلع!لفكرة المقابل

 المطلب الثاني

زُ ما يختلط به المقابل مع غيره من النظم تمي  

 القانونية المشابهة له
 تقكيم

ي تلطُ المقابل بين نقم قانونية عديدة، منيا: العقد الم توم والسبه والمصلحة 
والضرر والشرط والاعتبار الش صي في التعاقد. وسنبحث في اوجه التميز بين المقابل 

  وبين تلع النقم القانونية الا رى.
 التميَّز بين المقابل والعقد المختوم -ولا  أ

، كما رأيناه في المطله السابن، يتردد ويدور بين Considerationمفيوم المقابل 
وجيين اقتصاديين: ضرر يصيهُ احد المتعاقدين، ومنفعة يحصل علييا المتعاقد ا  ر. 
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))لجل النجالإ  ه:وأكد على ذلع الاستاذ فيليه جيمس من جامعة ليدز في لندن ذلع، بقول
في دعوى الدين، على المدعي ان يقير انه قد منأ فائدة للمدعى عليه. ولجل النجالإ في 

 دعوى الضمان، عليه ان يقير انه قد عانى الضرر او ال سارة التي المت به((.
"In order to succed in an action of debt the plaintiff had to show that 
he had conferred a benefit upon the defendant: in order to succeed 
in assumpsit he had to show that he had suffered a ((deteriment)) or 
loss"(1). 

الم توم، فيو: كُل، عقد مكتوه وموقف ب اتم  شمعي. ويبدو لول وهلة  اما العقد
)أو  ا  مسبو  ا  اقتصادي ا  للمقابل مفيوم التباعد اليائل بين المقابل والعقد الم تومل وذلع لن

، بينما العقد الم توم، فيو نو  ما  نمهبيالة قانونية تبرر تصرف الدائن في مضفى عليه( 
من انوا  العقود  ير أن  الكتابة والامضاء والتواين بال اتم الشمعي أمر  لا منان فيه حتى 

 Lordكن القاضي مانسفيلد )يقال عنه عقد  م توم، فصحته مجردة عن المقابل. ول
Mansfieldهي أن  المقابل لا دور له إلا   :، احداهما(1)( يياجم فكرة المقابل من جيتين
 واانييما: الاار الملزم للعقد الم توم. لابات العقد.

((In the first place, he asserted that consideration was only 
evidentiary))(3). 

دور المقابل  Pillans V. Van Mieropنس ضد فان ميروه وتوضأ دعوى بي  
))المدعي يقاضي المدعى عليه على وعد مكتوه  لابات الالتزام، والتي جاء فييا ما يأتي:

                                                           
(1)

 Philip S. James, Introduction to English Law, OP. cit, P.243. 
ج9ق

كل زي  في   فار لندَّموفي هذا الصدد  ذ  اُتذ ز  لتت الذي يا ل  هوفيلرا  ل  ان  لو نلَّ اُنـنـ

الللرد ف نيب لد تصلرا ان ال و  لم ف  يل ن  فنا هي الن ح ر اُولد الذي ياذود  ل  الللرد ف نيب لد. از 

 ف  يأتي: ذ  اُتذ ز  لتت انل م 

 ه  م قدو . فنصر ال لك  ق لي قض ا ف نيب لد  الللرد َ لغ  م1119قق الد الهغم فن زلكم في ا م 
ف  يهاد الذال ه   لدام   ف  الذزام َالاقي ال و  ل هل ََّ : َ داسولدات ت ذ ن؛  فن ن ح ذ ن ال و  ل   فذه 

 .وهذا واد......جج ُ فلهر لام انام ولكن

((In 1756, however, Lord Mansfieled became Chief Justice of king's Bench, and 

the doctrine of consideration was attacked by him in two fundamental respects. 

In the first place, he asserted that previous moral obligation was sufficient to 

support an express, but gratuitous, promise…..)). 
 

ج3ق
 ينظه: 

A.G. Guest, A NSON'S Law of contract, Twenty – sixth edition, London: 

clarendon Press, 1984, P.80. 
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بقبول ورقة تجارية. وان اللورد مانسفيلد قد اعتبر المقابل هو احد ادلة الاابات لست  ن 
قان مدة العقد المكتوه بواسطة العرف التجاري، او نية الواعد بالزام نفسه. وانه اذا تم ان

متطلبات التشريعية، فأن مال هذا الدليل يعطى كما لو كان هو المقابل العند ال ضو  الى 
 .((]نفسه[

"The plainitiff sued the defendant on a written promise to accept a 
bill of exchange. Lord Mansfiled had that consideration was only one 
of several modes of supplying evidence of the promisor's intention to 
bind himself, and that if the terms of contract were reduce to writing 
by reason of commercial custom, or in obedience to statutory 
requirement, such evidence dispensed with the need for 
consideration"(1). 

وكان  .الكمبيالة بقبول تعيد  طي بكتابة المدعى عليه دعوى قضائية ضد ويرفف المدعى 
على نية  لتقديم الدلة طرن فقط من عدة واحدة له وجية نقر الذي كان مانسفيلد اللورد

 بحكم لكتابةا تقليلتشترط   العقد بنود إذا كانت و ،الواعد بالعيد الذي اقامه على نفسه
  الاستغناء عنيايمكن  مال هذه الدلةف ن  ،القانونية لمتطلباتاستجابة ل أو ،التجاري العرف

 عند الحاجة للمقابل.
أن  الذي يجمف بين المقابل والعقد الم توم هو الاار الملزم الذي يضفيه )أو يسبغه( 

يجعله ملزما  حتى دون مقابل  التبر  دو عقاحدى ك هما على الالتزام فمجرد ال تم على 
Consideration ُ شكله الملزم. والنتيجة أن هُ لا  على التعيدل )أو يضفي(  . والمقابل يسب
. فالتمي ز (1)إلا  بأحد وسيلتين: عقد  م توم أو عقد بسيط بمقابل الان ــكليزي  التزام في القانون 

يقوم  بينيما لا يقوم على اساس ا ت ط صورهما أو تدا ل مفاهيميما. ولكن التمي ز بينيما

                                                           
ج1ق

 نولا  ان: 

A.G. Guest, Anson's Law of contract, op.cit, P.81. 
ج9ق

م م ال دال الد النظ م الوض هي في اللُي   ال ذ دام ته  ر الد ذلر ف  د لل   بينظه: اَُّ ف ي نيليه 

جم  وللا: ققو صهف 199-191م ص ص قالو هها: فكذلر الو هها ال ديثر للكذ بم  دوَّ تنر طلع مشن 

النظه ان اشذهاط الكذ  رم فأَّ  الذالد ُ ياذله فلزف   في اللُي   ال ذ دا إُ  ازا   َّ فوذهن    ل لد فو  ل 

Consideration م وقد   َّ في اُفك َّ قدي    َّْ يلذزمن الشخص  ذالدا الكذ  يم ولل لم يكن لا قفو  لج ازا

ق عن  خ ت ا ال ش اي الد الكذ  ر. ولكن الخ تم الش اي قد اتذلد   اد زلك   ساذ م ال عللار وَ لغ الخ تم ون

  اد زلك شكل ر ُ ق  ر لل . وقد َدى هذا الد يوالل  َو الد اُقل الد الذول ل فن ق  ذل جج.
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. (1)الذي هو: هيئة قارة لا تقبل القسمة ولا النسبة لذاته (1)على اساس )الكيف( )الفلسفي(
فدعوة صدين لتناول العشاء لا التزام فيه لانتقاء وجود المقابل. وكذلع التبر  بعقد  ير 

يعجز عن تفسير عقد التبر  الشفيي ) ير المكتوه( مكتوه لا قيمة لهل وذلع لن 
 ، ف  ب د لصحتيا استنادها على عقد  م توم.ابحدِّ ذاتيالتبرعات 

 التميَّز بين المقابل والكب 
في رأينا الش صي نرى أن  نقرية السبه ال تينية أن ما هي قيد اجتماعي مفروض و 

ب برام عقد يتناقض أو يتعارضُ مف عقيدة  العاقدان لا يقوم اعلى العاقدين وبمقتضاه
في ذلع الزمان أو المكان. والمدين هو الش ن  الدينية أو الفلسفية القانونية أو المجتمف

عليه، فالمدين، اذا  هو المكلف و  ال تينية. الم اطه بالدرجة الاساس بأحكام نقرية السبه
لسبه نقرية النقرية التقليدية ل ذنا بسواء افي القانون ال تيني بتوضيأ التزامه تجاه الدائن، 

، وهي نقرية الباعث الدافف )أو نقرية السبه الباعث(ب  ذنا( أم ا)نقرية السبه القصدي
                                                           

ج1ق
ت  ع لجلهه  الك ف قفي البليبرج هل ه ئر ق را في الشيء ُ يوذضي قي ر وُ نيلر لذاتا سَّ اهضٌ  

م تنلض  كل زي  يكلَّ توي  ا  ذوي م هذا الجلهه ونيلذا  نيلذاِ. ف لولا ال لزفر في الاودم في الو نلَّ اُنـنـ

م ف لولا ال لزفر للاودم هي  نس تشذهك ف ا في اولد الذلهع الخذم فن َوفي الاولد اللي عر اف  فن ال و  ل 

و قال ذدج. وتيذخدم فوللر قالك فج في تبي ه الكث ه فن الصب   ينج َ ل  ال ولُ  البليب ر اُاهى ق  ُة 

ن ف.     تيذخدم َيض   في توي م ال يفول ر حالو نلن ر فنل  توي م الاولد وتوليم فكها في د الاود اند اُ

الو نلن ر الد فيفول ر  ن ه ر وااهى فدن ر. للذب   ل تنظه ف  لها  اتذ زن  د. فصعبد ا هاه م 

لذي ق م  إلو هل  الد طللر الد ذلراام الويم الخ صم  ل ر ال ول م   فار النلهينم للا م الدراتي الزل ي ا

9111/9119. 
ج9ق

َّ الولا ال لزفر للاود ُيوصد  ذاهيف قالك فج قالبليبيجم  أنا: ه ئر ق را ُ تولل الوي ر وُ النيلر لذاتا  

د  ا الو نلَّم وهذا فأالز فن ال را  قق رام ُ تولل قه ئرج ُ تجد لل  تل لا  في َيِّ افذهاض ُ ياذ

الوي رم وُ النيلر لذاتاج فلذا الو لد ان   هي قفصل ج في الم ال نع  والذي تو  ل قاُر  َّج قفي 

ااهاج الل ئر غ ه الو را   ل ه ر والزف َّ  لدالو نلَّج قتوهيل  جم و ذلك فوللن  قق راٌ في الشيءج تفدي ا

  . وازا اكين  هذا البصل  الد فلللع دراتذن  قالولا ال لزفر للاودج نجد ََّ  ال را والبال واُنبا

قق را في الشيءج تيذلاد نظهير قاليل ج اللات ن ر في تبي ه الولا ال لزفر للاود وف  احك م الو نلَّ 

كل ز . لذلك فوللن : الك ف قاي الولا ال لزفر للاود في الو نلَّ اُنـنـ كل زي  ي  هلن ج ان    هل ه ئر ق را ُ اُنـنـ

تولل الوي ر وُ النيلر لذاتاِم فان ه  ََّ  الولا ال لزفر للاود تجد نبيل  ف صلرا في احد افهين: َف  الخذم 

وَف  اُاذل ر َو ال و  لم وهذا هي شهوط َو ار  َّ الولا ال لزفر للاود والذي ت  ثل قالبصل ج في الم 

الوي ر وُ النيلر لذاتاج ان   تيذلاد  ل  اُفك ر الو نلن ر ال فدير الد ااب ء َيُّ  ال نع . وال را قُ تولل

قلا فلزفر الد الاودم فلذا اُفك ر  لل  فيذلادا وغ ه فأالز  ل . ولذلل غ زلك ال ث   نضهب ال ث   

الذي الو ه  الد الو نلني ل نع  ان االذي قدفا اتذ زن  الد ذلر فصعبد ا هاه م الزل ي في ف  لهاتا 

فا ق   ف لجهي ر ف ظلرٌ  .9111/9119طللر الد ذلراا في  ل ر ال ول   ج فار النلهين للا م الدراتي 

. وهي ف كلفر  و ادا الك ف قالبليب رج. والك ف     نالم َن    هل: ه ئر ق را ُ تولل الوي ر وُ  ال ل

ع ال ولُ  البليب ر الذيار قالكم والك ف واُين شذهك ف ا    تالنيلر لذاتا. فلبظ ه ئر ان   هل  نس 

واُل فر وال ذد والهفع وال لك والبال واُنبا  ج. و و ر الو لد قق رام ُ تولل الوي رم وُ النيلرم لذاتاج 

ان   هي فصل  ت   ز الك ف فن غ هه  فن ت هه ال ولُ  ال ذ لرا آنب  . و و ر الو لد قق رام ُ تولل 

 النيلرج تيذلاد اُفا   الذي يولم  ل  اللشه ط ل     نت غ ه فجهفر َو غ ه فا ق  ال ل  الوي ر وُ

  ن ه   م  اول    تضال  الل ئر اُ ذ  ا ر لذلك الللد.
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. ففي كلتا هاتين النقريتين نحنُ بحاجة الى المدين ليوضأ لماذا النقرية الحدياة للسبه 
ة فنراها تتصل بمنطقة الان ــكليزي  ؟ أما ب صون نقرية المقابل دائنالتزم بالتزامه تجاه ال

لعقد. ولذلع لاركان ا المفيوم ال تيني   أصط حات حسهوسطى بين محل العقد وسببه 
فالمقابل في القانون الانكلوسكسوني اما أنن يتألف من منفعة، يحصل علييا المتعيد أو 

ذلع لى   عن طبيعة المقابل( )مف تحفقنا عيشا )وذلع بحسه ما –أي، المدين  –الواعد 
 سارة  أو أن يتألف منن هذه الدراسة( كما سنوضأ ذلع الامر لاحقا  في المبحث الاالث م

ــةما تلحن ب )كما  م  نل وبمعنى آ ر فالمقابل     –أي، الدائن  –المتعيد له أو الموعود له  ذ م 
الالتزام في القانون ال تيني، و رم   محلِّ  فكرة وهذا قريه  من –من جية المدين يشاُ  عنه( 

زام أيضا ل وذلع باعتبار المحل هو ما التزم الالت وهذا قريه  من محلِّ  –من جية الدائن 
 .(1)ماله المملوع له منالمدين بأدائه 

ما يتجسد بكلِّ ووجه اتصال نقرية المقابل بـــ)محل العقد( )في القانون ال تيني(، 
  (بتنفيذ الالتزام لدائنه)الملتزم  (الواعد)لمدينه    بتنفيذ الالتزام (الموعد له)مه الدائن  ديق

يصير الا ير )أي المدين( ملتزما  بالدين نحوهُ. ولذلع فنقرية المقابل تفسر  لنا الحن حتى 
، امُ  بعد بحدِّ ذاته. والحن  البا  ما يكون معقودا  عليهأو الوعد نفسه ولا تقتره من الالتزام 

و . والدليل على ذلع هقاد الوعد نرى المقابل أصبأ  متجسدا  في موضو  الوعد أو العقدنعأ
الثمن الذي اشترى للمقابل، بأنه: )) –رحمه الله  –تعريف الاستاذ الع مة الكبير السنيوري 

الدائن  –((. وهذا الامن  البا  ما يكون منفعة قدميا الموعود له به احد العايدين التزام الاخر
 –د له وهذه المنفعة أن ما هي  سارة لحقت بالموعقبل أنعقاد الوعد.  –المدين  –للواعد  –

وهذه ال سارة هي اعتبار  أو مقابل  جيد. اما لو حصل الدائن على )منفعة( قدمت  –الدائن 
                                                           

ج1ق
 صَي ال و  ل{ققوقلام اُاذل ر وهذا يذب  فع تاهيف اتذ زن  د.   تم الاللدي قرح ا اللهج لل و  لم  وللا: 

 نلنيم هل ح  فا نم َو فصل ر َو فنبار فكذيلر فن قلل طهفٍ فا نم َو هل افذن عم َو في ال بللم الو

م َو اي رام َو الذزام ف ذ ل فن قلل طهفٍ آاه. ويذضغ فن هذا الذاهيف ََّ  اُاذل ر َف  ََّْ يذألف ىاز

  لنيلر  ذا هي ال   َو يذألف فن اي راٍ ف م وه –ال دين  –فن فنبار ف  م وهذا هي ال      لنيلر لل ذالد 

فا  –الداهن  –الد ال ذالد لا  َو   اند آاه َن اة غنمٌ فن  لر ال دين َو غهمٌ فن  لر الداهن. وللذا فود اه 

في  اُتذ ز الينللري  أنا الث ن الذي اشذهى  ا احد ال ذا قدين الذزام الآاه. ولكن هن ك تاهض فل لس

م  ه  د ف  دام ال {فو  لصسَّ الخي را فن  لر ال ذالد لا هي ااذل ر اُه  ر النيل ر للذين الا فل ن؛ زلك 

الد حد تال ه  ل ر الكذ ب هل الث ن الذي يل ع  ا تالد ال ذالدم هذا فن   ن م َف  فن الج ن  الآاه  –

فأَّ قهارا  حديثر  ث ها قد اد  ال نبار فن  لر ال ذالد هي فجهد واقارم َو ح دب فص دفرم وُت     

ن و لر نظه الو ادا ال يذوها الو ل ر  ل لب توديم اُاذل ر فن قلل ال ذالد لا. غ ه َن اة ل س   لإفك َّ ف

حذد اَُّ اه    انصه ال نبار اه  ُ  ت ف   ف  دافت هن لك ح ُ  توهر ف ل  اَّ الذالد ُ يكلَّ تلها  ؛ 

َير اي را حو و ر لل ذالد لام وفن هن  فبي  وزلك  ن ء  الد ف  يففن الذالد لل ذالد فن فنبارم ولل فن غ ه

اولد الذلهع ُ تاد ن  ر الذلهع   ف ر وحده  ف ثل هذا الاولد ُ  د ََّْ تكلَّ شكل ر َي ََّْ ي ذليل  تندٌ 

 فخذلمجج.
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، (1)فيذه المنفعة تكون مجرد واقعة أو حادث وقف مصادفة –الواعد  –من جانه المدين  له
بعد انعقاد الوعد يصبأ لكن و  أنن شاء الله تعالى. بحثوسنرى ذلع في موضعه من ال

، وموضو  العقد شيء م تلف عن محله في القانون جسدا  بموضو  العقدالمقابل مت
 .الانكليزي  

 وعلى أي  حال تتميز نقرية المقابل أو )الاعتبار( عن نقرية السبه ال تينية، بما يأتي:
المقابل هو ركن  في الحن الش صي. اما السبه فيو ركن  في الالتزام. فالفكرة في نقرية  -1

يا الع مة السنيوري، هي ليست المغنم الذي حصل عليه الملتزم )أي المقابل، كما يصف
المدين( من وراء التزامه، كما هو الامر في نقرية السبه التقليدية الفرنسية، بل هو المغرم 

 .(1)الذي تحمله الدائن حتى يحصل على التزام المدين
 ة المتبر ل وذلع لنه عاجز  عنذاته او لا يحدد أي، معنى لنيِّ  المقابل لا يفسر التبر  بحدِّ  -1

الاعتبار هو قسيم العقد الم توم لتفسير قوته   اصة  لمن قالوا: أن   تحديد قوتيا الملزمة،
أما  .بعقد  م تومذلع أنن يتم  الان ــكليزي  في القانون  التبر  بمال   الملزمة، وليذا حتى يصأ  

الانكليز والاجانه المتوطنين في انكلترا بالمقابل. وينبسط هذا على دائما  المعاوضات فتتم 
على حدٍّ سواء، طالما أنن بريطانيا تأ ذ بضابط الموطن لا الجنسية في تحديد المسائل 

لا بد  ان يتم البيف أو الايجار أو القرض أو الشركة بمقابل. ولابد  أنن  اذال اضعة لقانونيا 
ل تينية فنراها قادرة على تفسير انوا  يرد التبر  في عقد  م توم. أما في نقرية السبه ا

العقود الم تلفة دون حاجة الى شكلية ال تم  ابات صحة التبرعات. فالسبه يفسر لنا عقود 
ا عقود المعاوضة والعقود العينية. والقوة الملزمة في نكما يفسر ل –بغير  تم  –التبر  

يجاه والقبول( طالما وردت على محلٍّ العقود تجد، نفسيا في التعبير المست دم لانعقادها )الا
يجوز التعامل فيه ولم تتعارض مف أحكام المجتمف واعرافه وتقاليده، وهذا ما يعرف بركن 

راقــي  السبه في العقد لاتينيا  الذي به أ ذ مشرعنا  ( 131احكام السبه منه في المادة ) العل
راقــي  من التقنين المدني   .العل

والتي  –لا يردُ إلا  على العقود البسيطة  الان ــكليزي  ن العقد في القانون المقابل كركن من اركا -3
أما السبه في النقرية ال تينية فقد وصل الى آ ر مراحله  –سنتوقف عندها لاحقا  

المتطورة الى الباعث الدافف للتعاقد، وهذا ما يعرف بالنقرية الحدياة للسبه في القانون. 

                                                           
ج1ق

 .11د.   تم الاللديم ال لقف الو نلني فن ق ادا ادم  لاي انذب ع ال  ه   لاودم ال ه ع الي   م ص 
ج9ق

-161جم ص ص ق191 ند قال ه ع الي   م ه: د. الد الهيا  اح د الينللريم نظهير الاودم ينظ 

 ج.161
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ف الالتزام، وهذا موداه بط ن العقد في القانون ال تيني، وهذا اقسى ويترته على ت لفيا ت ل
 .جزاء يفرضهُ المشر  على حالات انتياع المشروعية

 التميَّز بين المقابل والمصلحة
المصلحة لغة  هو ما يتعاطاه الانسان من الاعمال الباعاة على نفعه أو نفف 

هو من  اهل المفاسد لا المصالأ((، أي من. وهو ب  ف الفساد، فيقال: ))وهو (1)قومه
. والص لإ بالكسر مصدر (1)اصحاه الاعمال التي تبعث على الفساد لا على الص لإ

أوليما:  :تكون إلا  واحدة من ا ث معان   . والمصلحة )لغة( لا ت رج عن أنن (3))المصالحة(
اعاة على النفف. ما يبعثُ على الص لإ. واانييا: ما يتعاطاه الانسان من الاعمال الب

. وا ذ استاذنا الدكتور (8)واالايما: المنفعة، أي، من يعمل لحساه مصلحته الش صية
مصطفى ابراهيم الزلمي بالمعنى اللغوي الاول للمصلحة، فيي عنده ما يحقن  يرا  للفرد أو 

 .(5)المجتمف، ومنه المصلحة ال اصة والعامة
وهي عبارة  (6)يي )المصلحة الشرعية(أما المقصود بلفق )المصلحة( اصط حا : ف

من عمله بما هو واجه او  عن منفعة مادية أو معنوية دنيوية أو ضرورية، يجنييا المكلف
مندوه او مبالإ، ودرء مفسدة مستدفعة وذلع بالامتنا  عن العمل بما هو مُح رم أو مكروه. 

 ر. وهذا الامن قد يكون منفعة أما المقابل فيو الامن الذي أشترى به احد العاقدين التزام ا 
 يجنييا الملتزم مقابل التزامه.

وهنا نتساءل: كيف نمي ز بين )المقابل( و )المصلحة(؟ وللجواه عن هذا السؤال، لابد 
 أنن نركز على الفرون بينيما، وهذه الفرون مرتبة كما يأتي:

المصلحة فيي المنفعة  المقابل، هو الامن الذي اشترى به احد العاقدين التزام ا  ر، أما -1
المادية أو المعنوية التي يجنييا احد الطرفين كامرة لسلوكه أو تصرفه الانساني في المجتمف 
وتعامله القانوني مف الا يار عنه. وهذا يعني ان المقابل ليس مصلحة يقدميا الدائن 

                                                           
ج1ق

م 1611م   هو : دار ال شه  قتلييع ال كذلر الاصهيرجم 31ينظه: ال نجد في الل ر واُالامم ط 

 م ف دا ق لغج.139ص
ج9ق

م ـه1119الكليت: دار الهت لرم ييم اينظه: فخذ ر الص  ح ل   د  ن ا ي  كه  ن الد الو در اله 

 م ف دا ق لغج.391مم ص1619
ج3ق

 ال ه ع الي   . 
ج1ق

جم 113-119م ص ص ق1666م   هو : دار الالم لل لاي نم 9ينظه: راهد العلاب لجلهاَّ فيالدم ط 

 ف دا قفصل رج.
ج1ق

: شه ر الخني ء م   داد11ينظه: اتذ زن  د. فصعبد ا هاه م الزل يم َ ل  البوا في ني جا الجديدم ط 

 .111ص دوَّ تنر طلع م للعل ار ال  دودام 
ج9ق

 ال ه ع الي   . 
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وربما مضرة ، وهذا  بالالتزام )الموعود له( الى مدينه )الواعد(، وأن ما تحتمل أنن تكون مصلحة  
 نادر الحدوث. كان   نن أأمر  متوقف و 

أنن يكون بمقابل، وهذا المقابل هو  –العقد  ير الم توم  أي –يشترط لصحة العقدل البسيط  -1
الذي يفسر للدائن سبه التزام مدينه وان كانت الرابطة بينه وبين ذلع المدين مبنية  على عقد  

دية أم معنوية فيي لا تفسر صحة او بط ن العقد في باطل، أما المصلحة سواء أكانت ما
ئذ  يصيه البط ن منيا مقت   الا اذا كان محل، العقد منصبا  علييا فحين الان ــكليزي  القانون 

 ا  او كلية حسه الاحوال والاوضا .صاقفيبطل العقد انت
ف الكفيل في كفالته وان كانت تكفي لتبرير تصر  ،انكليزية معروفةقانونية المقابل كنقرية  -3

صرف الكفيل تف ده، إلا  أن يا لا تستطيف تكييحتى يحصل من الدائن على ما يري للأصيل
التبرعي بمفردها، إلا  مستعينة  بالمصلحة. أما المصلحة فيي فكرة قادرة على تفسير كفالة 

فيل لوجود نن تحق قتن انعكست على مصلحةل الكإل الكفيل للمدين: وذلع لن مصلحة المدين 
نوة أو مادية بوال كالبوةروابط اجتماعية شتى كأن تكون عاطفية مال الزواج، أو عائلية 

ار. بينما في نقرية المقابل )أو الاعتبار( لاحقنا ر م اتسا  النقرية  كالتضامن بين التج 
اجة لفكرة لتفسير عقد الكفالة  ير ان يا لا تكفي لتفسير التبر ، لذا كانت نقرية المقابل محت

المصلحة تبريرا  للكفالة. لابد أن المصلحة لا تكفي لتفسير تبر  ش ن  ما لغيره! وهذا يعني 
أن  عقود التبر  كالكفالة والتضامن والرهن لا تستطيف نقرية المقابل بمفردها ان تكون أساسا  

 في التبر . قانونيا  لمال تلع التصرفات من  ير استنادها على المصلحة والنية مف الر بة
 التميَّز بين المقابل والارر

المقابل حتى يكون الامن الذي بموجبه اشترى احد المتعاقدين التزام ا  ر ف بد  ليذا  
المقابل أنن يكون مضرة  لحقت بالموعود له )الدائن(ل وذلع لكي يحصل على التزام مدينه 

 ل والضرر في نوالإ  شتى، وهي:يمكننا أنن نمي ز بين المقابأساس ذلع )الواعد(. وعلى 
 المقابل يمكن أنن ي رد  على احدى الصورتين الاتيتين: -1

عمل قام به الموعود له )المدعي( أو عمل  قام بتركه، أو ضرر تحمله بنفسه أو  سارة  -أ 
 .Executed considerationالمت به، وهذا ما يعرف بالمقابل المنجز 

أو بتحمل ضرر، وهذا هو المقابل المستقبل  تعيد بالقيام بعمل أو بعدم القيام بعمل -ه 
Executory consideration. 
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أما الضرر فمن المفروض أنن يلحن الدائن )الموعود له(، وهو مقابل  جيدل وذلع لن به 
 يشتري التزام مدينه )الواعد(، وهذا الضرر يتصور بزيادة التزامات الموعود له أو انقان حقوقه.

لقاء الحصول على  (المقابل) لحنة بين المقابل والضرر يمكن أنن يولدى المقابلة والموازن
ن تعيد المدين ضررا  ماديا  أو أدبيا  لحن بالمدعي الموعود له أو المتعيد له. كما يمكن أنن يكو 

نو  آ ر من انوا  الضرر التي تصلأ لن تكون مقاب   جيدا   ضررا  اقتصاديا  مجردا  أو أي
دين. أما الضرر فيو ضد الانتفا . ولا يمكن أنن يفسر كأنه ركن من للحصول على تعيد الم
 ، وهذا   ف المقابل كما رأينا.الان ــكليزي  اركان العقد في القانون 

فقد يكون المقابل منفعة  أيضا  يحصل علييا  .الضرر مفيوم أوسف من ربما يكونُ  المقابلمفيوم  -1
اقد فيو شيء م تلف  تماما  كالغبن والتدليس، وهذه أما الضرر في التع ،المدعي عليه )الواعد(

عيوه  من عيوه ا رادة التي اندفعت الى التعاقد دون أن ت حق وجودها. ويوضأ الدكتور 
يد ش ن نحو ابن ا يه )رحمه الله(، ماالا  على هذه الحالة في واقعة تع (1)عبد المجيد الحكيم

ع العادات السيئة مال شره ال مر والتد ين ولعه اذا هو تر  ف دولار امريكي  لابمبل   مسة آ
وحلف اليمين ااباتا  لصحة ك مهل وذلع حتى يبل  الحادية الورن  البليارد والمقامرة بلعه

والعشرين من عمرهل. وعندئذ  يدفف له المبل  المذكور. وكته العم وصية بذلع. وفع   نفذ أبن 
مبل  حتى وفاة عمه، وعقه وفاة عمه طاله ابن بال الخ ما طلبه منه عمه، ولكنه لم يطاله

الخ وكيل تركة عمه بالوفاء له بالمبل  المذكور، فرفض الوكيل دفف مبل  الوصية اليه بحجةل 
أفتقادها للمقابل. فأقام ابن الخ الدعوى ضد منفذ تركة عمه. دفف وكيل تركة العم امام المحكمة 

معتبر يقوم عليه ومن ا م  كان باط  . فالموصى له لم بأن تعيد العم بالوصية لم يكن له مقابل 
وكيل التركة ذلع، بقوله:  يصبه أي، ضرر بل بالعكس فقد أنتفف من ارشادات عمه، وقد علل  

))وأن  ت رع  أبن الخ التد ين وشره ال مر لم يسبه له ضررا ، بل على العكس من ذلع، كان 
وه((. وجاءت الدعوى الى محكمة استئناف نيويورع مفيدا  له بصرف النقر عن تعيد عمه نح

من أن هُ يمكن  1475تعريف )المقابل( الذي جاء في قضية كاري ضد ميزا  فأعادت 1491سنة 
ان يكون حقا  او فائدة او منفعة حصل  علييا احد الطرفين أو في أمر  تركه الطرف الا ر او 

المحكمة: ))أن  المتعيد له  تن ليا، وبعد ذلع قالبه أو مسؤولية تحم تن لم  أضرر اصابه أو  سارة 
)ابن الخ( كان يد ن ويشره ال مر، وكان من حقه أنن يفعل ذلع. فيو قد ترع استعمال هذا 

 Upon the strength of theالحن لعدة سنوات على اساس من تعيد الموصى له )عمه(

                                                           
ج1ق

 ج.931-996ينظه لا: اُاذل ر  ه ن في الاود في الو نلَّ اُنكللافهيكيم ال ه ع الي   م ص ص ق 
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promise of the testator  مقابل هذا الترع. ولسنا  لاف دولار فيآبأن يدفف له  مسة
بحاجة الى التفكير في الجيد الذي يمكن ان يكون قد احتاج اليه لترع استعمال هذه المنبيات 

to give up the use of these stimulants ويكفي أنن يكون قد قيد حريته في التصرف .
 upon the faith of his uncle's aالى حدٍّ ما استنادا  الى الاتفان الذي ت م  مف عمه 

agreement وبما أن هُ قد نفذ الشروط التي اشترطيا عمه فلم يبن محلٌّ للتساؤل فيما اذا كان .
 It is of no moment whether suchيدل، في الحقيقة على منفعة للمتعيد مال هذا التنفيذ

performance actually proved a benefit to the promisor. 
حكمة أنن تنقر في ذلع حتى وان كان ذلع محل  نقر من قبل وليس من واجه الم

المحكمة، فليس هناع ما يسمأ لنا بأن نقرر بأن العم لم يكن قد حصل على منفعة بالمعنى 
 . In a legal sense))(1)الذي يقصدهُ القانون 

 فيتاح من ذلك، نتيجتين:
ن كافيا  ليصبأ متعيدا  له بالالتزام بدفف الذي قدمه ابن الخ كا أن  المقابل   – )النتيجة الاولى(
 المبل  المذكور.
أن  الافتقار الذي أصاه العم، بمقتضى وصيته، هو افتقار مشرو  لا يرقى  – )النتيجة الثانية(

 الى التدليس او الغبن الذي يجعل العقد مشوبا  بالصحةل في احد اركانه.
 التميَّز بين المقابل والشرط

لع مة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ))ف ي لن ي نقُرُون  إللا  الس اع ة  أ ن ت أنتلي يُم الشرط في اللغة ا
(( )محمد  كنر اهُمن اءتنيُمن ذل اء أ شنر اطُي ا ف أ ن ى ل يُمن إلذ ا ج  . أما في الاصط لإ (1)(14/ 87ب غنت ة  ف ق دن ج 

                                                           
ج1ق

ص  في الاود في الو نلَّ اُنكللافهيكيم ال ه ع الي   م ص ند. الد ال ج د ال ك مم اُاذل ر  ه  

 ج.931-996ق
ج9ق

َّ فن تلر لر اسم وهي اليلرا الي  ار واقَو تلرا الوذ  ج فود   ء في الوهآَّ الكهيم وفي تلرا ف  د 

رن َنَّ تنأتِْ نلةم  نْ ذنر  فنوندْ  ن ء  ج11الوهآَّ الكهيم والآير رقم ق ُ  الي  ان وَّن إِ فنل م قللا تا لد: ققفنلنلْ يننظةهة

اطةلن  فنأنن د  اهةمْجج. وو ا الدُلر ف ل م هل اَّ الشهط   ث  ر الافر فود   ء في تبي ه َنشْهن ا  ن ءتْلةمْ زِْ هن لنلةمْ إزِن

جج ف  ينظهوَّ َيُّ  ب  : ((جم ف  يأتي11م الآير رقم ق919لال نم صجال وَّن رن َنَّ   رن فنلنلْ يننظةهة ُ  الي  ان فكر قإِ

فه إُ  ََّْ تأت لم ق  ذرج فجأا قفود   ء اشهاطل ج الاف تل  فنل  تنأتِْ نلةمج  د  اشذ    فن الي ار اي ل س اُ

اهةمْج تذ ههم َي  ا  ن ءتْلةمْج الي ار قزِْ هن  اثر النلي  لد الله ال ا وتلم وانشو   الو ه والدا َّ قفنأنن د لنلةمْ إزِن

جل ل ن الالافر  لا  الدين ُ ينبالمجج. ينظه الوهآَّ الكهيم   لهتم الاث  ني و ل فشا تبي ه اُف ف ن ال

ف  د  ن اح د ال  لي وال له  لا  الدين الد الهح ن  ن ا ي  كه الي لطي قفذيل  كذ ب لل ب النول  في 

م 913اتل ب النزو  للي لطيجم   هو : دار اح  ء الذهاب الاه ي وفكذلر ال ثندم  لا تنر طلعم ص

 .11/ 11ع اُقذل سم فأالزا فن تلرا ف  د م فلللجم فع فلاحظر ََّ  الآيرن 11شهح الآير رقم ق

ُ  9991و  ء في تبي ه ا ن  ث ه للذا الآيرم الجزء الها عم ص وَّن إِ م ف  يأتي: ققوقللا تا لد: ققفنلنلْ يننظةهة

اطةلن جج َي: اف را  اقذها ل م  رن َنَّ تنأتِْ نلةم  نْ ذنر جج َي: وهم غ فللَّ انل م ققفنوندْ  ن ء َنشْهن  وللا تل رك الي  ان

رِ اسْةولند ص نن النُّذة ا ننذِيهٌ فِّ جم و وللا  لت اظ ذا: ققاقْذنهن نتِ 11-19{ َنيِفنتْ الْآيِفنرةجج قالنجم: 19وتا لد: ققهنذن
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. وأن  التمي ز بين المقابل والشرط (1)الوقو ، يتوقف الالتزام عليه فيو امر مستقبل  ير محقن
 يكمن في المسائل ا تية:

الشرط أمر   ارجي اذا زال من الرابطة التعاقدية عاد الالتزام بسيطا ، اما المقابل فيو شرط  -1
 وجودي بدونه يصبأ العقد البسيط باط  .

ط. أما يترته على تحقين أو ت لف الشرط تحقن الالتزام أو زواله حسه طبيعة هذا الشر  -1
 ه متعلن بانعقاد العقد وليس بآااره.المقابل فتحققه أو ت لف

يترته على صحة وجود الشرط صحة العقد  ير أن  ت لف الشرط أو بط نه لا تؤار على  -3
تكوين العقد في جوهره متى امكن استبعاد البط ن منه كأن يكون الشرط الفاسخ باط   فأن 

. أما بط ن المقابل أو وجوده أو تحقيقه فيؤدي الى جعل الشرط نفسه يعد، لغوا   ير معتبر
 العقد باط   وكأن ليس له وجود ابتداء .

 التميَّز بين المقابل والاعتبار الشخص  ف  انعقاد العقد
جل التمي ز بين المقابل والاعتبار الش صي في انعقاد العقد، نجد أن  المقابل يشكل، ركنا  ل

 صي للمتعاقد بينما فكرة الاعتبار الش صي في انعقاد العقد انما تتصل مستق   في الحنل الش
بنقرية الغلط كعيه من عيوه الارادة، وهذا ما تتبناه القوانين ال تينية المتطورة من القانون 

راقــي  الروماني،  ير ان  لط مشرعنا المدني  ( من التقنين المدني التي 1/ 114في المادة ) العل
هُ: ))اذا وقف  لط  في ذات المتعاقد أو في صفة  من صفاتهل وكانت تلع بالذات أو نصت على أن  

                                                                                                                                                                         

جج قالو ه: هة انشن   الْون ن رة ون ِ فنلان تنيْذناْجِلةلاةجج قالن ل:1الي  ان جم وقللا  ل  1جم وقللا تل  نا وتا لد: ققَنتند َنفْهة اللهه

جج قاُنل  ء: لَّن اْهِلة بْلنرٍ ف  هةمْ فيِ غن بن للِن  سِ حِين  ةلةمْ ون جم فلاثر رتل  الله  لد الله ال ا وتلم 1والا: ققاقْذنهن

فن اشهاط الي ارم سنا ا تم الهتل الذي ا  ل الله تا لد  ا الدينم وَق م  ا ال جر الد الا ل  ن. وقد االه 

لم  أفهاَّ الي ار واشهاطل  وا  َّ ان زلك وال ر     لم يفتا نلي قللام     هل فليلط في  لد الله ال ا وت

وق   ال ين اللصهي:  اثر ف  د  لد الله ال ا وتلم وآلا وتلم فن اشهاط الي ارم وهل     ق    فللاا.

الذي ت شه الد قدف ام وللذا   ء في ات  ها  لد الله ال ا وتلم َن اة نلي الذل ر ونلي ال ل  رم وال  شه 

والا ق  الذي ل س  ادا نلي. وق   اللخ ري: حدثن  اح د  ن ال ودامم حدثن  فض ل  ن تل   َّم حدثن  ا ل ح يمم 

حدثن  تلل  ن تاد رلي الله انا ق  : رَيت رتل  الله  لد الله ال ا وتلم ق    أ لاا هكذا   للتعد والذي 

اهةمْججم َي: فك ف للك فهين تل ل : قق اثت ان  والي ار  ل ت نجج ا  ن ءتْلةمْ زِْ هن . ثةم  ق   تا لد: ققفنأنن د لنلةمْ إزِن

ىجج ْ هن َنن د لناة الذِّ نين َّة ون ئذٍِ ينذنذن  هة الْإِ    لذذ  ه ازا   ءتلم  الو  فر ح ثة ُ ينبالم زلك؟  وللا تا لد: ققينلْفن

َنن  93قالبجه: ن    اِِ ون قن لةلا آفن كن ٍَّ  ناِ دٍجج قتلأ: ج. ققون شة فِن فن ويبيه الش خ حين ن ف  د ج.19د لنلةمة الذ نن وة

فخللف في  ذ  ا:  ل    الوهآَّ قتبي ه و   َّجم دوَّ ز ه فك َّ النشه ودار العلع وتنر 

جفن تلرا الوذ   قَو تلرا ف  دج  ل ر قاشهاطل جم  ـقالاف تل جقوفنل  11مرقم الكل رق391اُ دارمص

 فناج.391لد الله ال ا وتلمجقصفلاثا  
ج1ق

اهف ال هحلم الد ذلر الد ال ج د ال ك م الشهط  أنا: ققافه فيذولل غ ه ف و  اللقلعجج. واهض شهوطا  

غ ه ف و  اللقلع. للذب   ل ينظه ففلبا: ال ل ز في شهح الو نلَّ ال دني -9افه فيذوللم -1َو فولف تام وهي: 

م الجزء الث ني في  م   دادم شه ر العلع والنشه اُهل رم 9احك م اُلذزام فع ال و رنر   لبوا اُتلافيم طالاِــهاقي 

 .111مم ص1691م ـه1319قت اد    فار   داد الد طلاام 
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هذه الصفة السبه الوحيد أو السبه الرئيس في التعاقد((. ومنشأ ال لط في هذا النن هو، افتقاده 
أو في صفة من صفاته وبين السبه في  الى الدقة العلمية لنه يربط بين الغلط في ذات المتعاقد

شرالإ كبار قترلإ احد إعاقد، أي، أن هُ يقحم فكرة السبه في الغلط من دون مبرر يذكر. ولذلع الت
( من التقنين المدني 114اعادة صيا ة جزء من احكام المادة ) ، وبحن،التقنين المدني في العران

راقــي    لتصبأ هكذا: )) لا عبرة بالقن البين  طأه ف  ينفذ العقد: العل
في ذات المتعاقد أو صفة من صفاته وكانت تلع الذات أو هذه الصفة من اذا وقف  لط  -1

 .(1)الاعتبارات الجوهرية في التعاقد((. ونحن نؤيد هذه الصيا ة القانونية المقترحة
ويمكننا ان نحدد مناطن الا ت ف بين المقابل والاعتبار الش صي في ابرام العقد، على النحو 

 ا تي بيانه:
الاعتبار الش صي في التعاقد دور  قابل ركنا  مستق   في الحن الش صي، أمافكرة الم تشكلُ  -1

آلا ر مف الطرف تعاقد مال ش نتبرز دور  . لذلعالعقدتكوين ركن الرضاء في تـنصه، على ف
 . العقد ابراممرحلة في المتعاقد معه، ولاسي ما 

يو فلاعتبار الش صي جزاء ت لف ركن المقابل في العقد هو البط ن، أما جزاء ت لف ا -1
البط ن النسبي نتيجة الغلط، في الفقه ال تيني الغربي أو التوقف على اجازة العاقد الا ر في 

راقــي  الفقه الاس مي والتقنين المدني   .العل
ي ب حث  عن الامن الذي دفعه الموعود له أو  لف المقابل أو تحققه هو أنن يشترط لبحث اهمية ت  -3

. أما (1)د أو للمتعيد، وهذا الامن لا يتصور احد اهميته إلا  في العقود البسيطةالمتعيد له للواع
العقود الم تومة فينيض التزام المدين بيا بقوة ال تم الموضو  على ذلع العقد بينما تقوم فكرة 
الاعتبار الش صي في التعاقد على اساس مطابقة ش ن الطرف المتعاقد معه مف الش ن 

لتعاقد معه، وهذا الش ن يندر ال طأ فيه في العقد الم تومل وذلع لن ا  ر المصطفى ل
 ال تم يجعل التعاقد أكار حرصا  على تحديد الطرف الذي ا تاره للتعاقد معه.

                                                           
ج1ق

للذب   ل ينظه: د.  ل ل حين  ش   الي اديم اُاذل ر الشخصي وَثها في اناو د وتنب ذ الاودم فجلر الاللم  

 .113م ص1661لَّم   فار   دادم ال جلد الث لث اشهم الادداَّ اُو  والث نيم الو نلن رم  ل ر الو ن
ج9ق

وحذد في الاولد اللي عر الذي يذعل  ُناو ده  و لد فو  ل فاذله يولفا العهف ال لالد لا الد العهف اللااد  

ل ر فذ ليه العهف الآاه نل  غ ه ف أال دين  ذنب ذ اُلذزام ُ تلدو شخص ر العهف الآاه ال ذا قد فاا داه    

ال ذا قد فاا يكلَّ ف ل  ااذل ر ازا تال  الاود     ا هلي   لزواج َو الل  ر فثلا . وَي     َّ الاود تلاء َ  َّ 

فذالو    شخص ف ل ااذل ر في الذا قد فاا   لعل   في اود الالاج العلي َو الخ ط  في فهحلر الخعلر   ن 

م َولل  : هل َااذل ره  ُ ي كن اَّ تخلُّ   لدالاهوت نم فأَّ هذا الشخص ر فع  كل زي  ين ات ت  ن في الو نلَّ اُنـنـ

ََّْ توذصه اث ر الاود الد اطهافا فلا ييذع ع ََّْ يع ل   ذنب ذا إُ  فن   َّ طهف   ف ا. وث ن ل  : هل اَّ الشخص 

  ل ينظه: اتذ زن  د. فج د ح  د الذي قدم ال و  ل هل وحدا الذي ييذع ع ََّْ يع ل   ذنب ذ اود  ي ط. للذب 

م ال ه ع الي   م ص كل زي   س.39الانلكيم فل دئ الاود في الو نلَّ اُنـنـ
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 ثانيلالمبحث ا

الأساس القانوني لفكرة )المقابل( في 

 الانَــكليزي  القانون 
م العقود أو في فرض الشروط لم تدرع المجتمعات القديمة حرية ا نسان في إبرا 

الم ئمة لاحتياجاته ال اصة والمعروف عندنا بمبدأ سلطان ا رادة، فيذه الفكار لم تكن 
الساس القانوني معروفة في المجتمعات القديمة. إلا  أن تلع المجتمعات حاولت البحث في 

انوني بحن كل من يمتنف العقد ل متاال لما اتفقوا عليه وتحديد الجزاء الق الذي يرتضيه طرفا
عن تنفيذه. ووجدوا تلع الضالة في السلطة التي تتمتف بيا )ا لية( التي ينتسه إلييا 

 المتعاقدان.
والمجتمعات الوربية لم ت تلف في تفكيرها عن بقية المجتمعات ال رى فكل النقم  

رضاء ا لية على  من نقطة شرو  واحدة. وهذه النقطة كانت –تقريبا   –القانونية، انطلقت 
الطرفين المتعاقدين وتأكدها من جدية تنفيذهما للمحل المعقود عليه. وهذا الرضاء لا يعبر 
عنه إلا  بشكل طقوس دينية تطورت بمرور الزمن وأصبحت تعرف فيما بعد بــ )الشكلية في 

فلن   ــكليزي  الان. ولو تصفحنا مراحل تطور القانون (1)إبرام العقد( أو )الشكلية( )ا تصارا (
 نراه م تلفا  في تطوره بشيء عن المراحل التي مر تن فييا بقية المجتمعات الوربية.

فكيف نشأت نقرية المقابل. وكيف تطورت. وما هو أساسيا؟ أسئلة سنجيه عنيا  
في حدود هذا المبحث في مطلبين. بحيث  صصنا أوليما: للتطور التاري ي لفكرة  المقابل 

عمل به في العقود البسيطة. ونكرس اانييما: لبحث الدعاوى التي أارتن هذه واستقرار ال
 ، وهذا ما سنقوم ببحاه.الان ــكليزي  الفكرة في النقام القانوني 

 المطلب الأول

التطور التاريخي لفكرة المقابل واستقرار العمل 

 به في العقود البسيطة

 تقكيم
وليما: لدراسة التطور التاري ي نبحث هذا الموضو  في فرعين. بحيث ن صن أ 

لفكرة المقابل  ارج النقام القانوني للعقد البسيط. ونكرسُ اانييما: لدراسة التطور التاري ي 
 لفكرة المقابل في إطار العقد البسيط.

 

 الفرع الأول

                                                           
ج1ق

 واسفلا  الدا وى فيق م9ج وت ريخل م الهوف ن ر ال ول  في الل  ز الدوال ليم  فاهوف ف  د. د: ينظه 

 ج.11-19قص ص مم1691 هــم1311 دفش م   فار فعلار: دفش  م1 ط مجواُلذزاف  
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دراسة التطور القانوني لفكرة المقابل خارج 

 النظام القانوني للعقد البسيط

حصة على التاريخ القانوني للمجتمعات الوربية سواء المجتمف إن  إلقاء نقرة فا 
ن لنا أن الواضأ فييما هو انط قيما من نقطة انط ن تبي   الان ــكليزي  الروماني أم المجتمف 

واحدة، وهي نقطة مراعاة الشكلية في إبرام التصرفات القانونيةل وذلع لن العقود في القانون 
احل التطور فيي لا تنفصل عن قواعدها الشكلية العتيقة المغرقة الروماني، كلما مرت بمر 

( والعقد اللفقي Litteris( والعقد الكتابي )nexumفي القدم كالعقد المبرم بالوزن الصوري )
(Verbis)(1)  وبوجه أكار دقة في التصرفات القانونية  –فالالتزام في القانون الروماني– 

في القدم ومتنوعة في الوسائل، ولو تصفحنا القانون تراها تبرم بموجه قواعد مو لة 
فلن نراه م تلفا  في هذا المضمون بشيء  يُذكر، بل على العكس نراه متوافقا  مف  الان ــكليزي  

ب تم العقد، وكان  تم العقد كافيا   الان ــكليزي  القانون الروماني. وابتدأت الشكلية في القانون 
ومما بيناه نستنتج أن  الشكلية ذاتيا هي أساس كل، التزام في  لتحقين الشكلية المطلوبة.

،  ير أن مقاهر البساطة الان ــكليزي  العقود سواء في القانون الروماني أم في القانون 
 والتعقيد في التعبير عن مكنون هذه الشكلية نجدها م تلفة بين القانونين.

 تم العقد ب اتم أو أو استيفائيا حققيا يكفي لت الان ــكليزي  فالشكلية في القانون  
. أما اليدف المرجو منيا تشميعه بشمف  أحمر استيفاء  لمتطلبات الشكلية أو لغرض تحقين

نجد أن  الشكلية عبارة عن مجموعة من الفعال والحركات المصحوبة ففي القانون الروماني 
ية اذن، واحدة  ومطلوبة في ك  بالقوال والشعار مف ا شيار وا شياد وا ع ن. فالشكل

،القانونين فيكفي  .الان ــكليزي   ير أن مقيرها نراه بسيطا  في القانون  : الروماني والان ــكليزي 
لتحقن الشكلية ال تم بمفرده على  العقد أو مجرد تشميعه بالشمف الحمر بينما نجد الشكلية 

 ن طقوس وعبارات وأقوال. في القانون الروماني أكار تعقيدا ، فيي عبارة ع
                                                           

ج1ق
 الجديدم ال دني الو نلَّ شهح في اللت ط الينللريم َح د الهيا  الد. د ال هحلم  ذ  الصدد هذا وفي 

  ند م1691 الاه  رم النلضر دار: الو هها م9ط قنظهير اُلذزام  ل اٍ ا مج قفص در اُلذزامجم1ج

 في دال َي للإرادا يكن ولم ا  رم   وَشك  أول ع يناود الاود فك َّ.... قق: يأتي ف  م111ص مج311ق

 الكذ  ي الاود   نلا إلد ظله ثم   مجnexumق  لري  ليَّ يذم اود ثلاثرم الشكل ر الاولد و  نت. تكلينا

 الاولد هذا تكن ولم. فا نر  ألب ظ ويذمُّ  مجVebrisق اللبظي والاود. ا ص ن لٍ  الد  كذ  ر ويذمج Litterisق

 زلك وغ ه والشه ر والوهض والإيج ر ف لل ع. الاولد ف ل  تص ُّ  قلال    نت ل    لذا م اولدا   الشكل ر

 ف  د استذ ز: َيض    وينظه. اناو ده جج يذم حذد الثلاثر اسشك   هذا فن شكل في تللع   نت الاولد فن

 م1613 ادم  د   فار فعلار:   داد مجواُلذزام اسفلا ق الهوف ني الو نلَّ ال  فظم ه شم. د و اللش ه طا

 الإ هاءا  اتذلفد َن اة  تلى ليل  ُ يلذزم ال دين ققو  َّ: يولَُّ ال فلب ن ََّ   نهى ح ث م119ص

 الا ن تيل م وهل الداهنم  ا يولم ا ل َو litterae  ذ  ر َو Vebra َلب ظ ان ال را وهي ال لتلفرم

Res اُتب  جج ف ل. 
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نما المقابل، كيف نشأ. وكيف تطور؟  .وما ييمنا بحاه ليست الشكلية، بحد ذاتيا وا 
والسؤال الكار جدارة  وأهمية هو: كيف نشأ المقابل كركن في الحن الش صي في القانون 

ى أن  أهم سببين ؟ ونحن بدورنا لم نجد جوابا  محددا  عن هذين السؤالين. ولكننا نر  الان ــكليزي  
)الظالرة ، إحدى القاهرتين التاليتين: Considerationيمكن أن نعزو إلييما فكرة المقابل 

، نراها ترجف للحكم الصادر في (1): كما يصفيا الساتذة شيشر وفيفوت وفريمستونانولى(
، فقد ناقش القاضي كوع ما Stone V. Wythirpo 1544دعوى ستون ضد واياربو سنة 

في هذه الدعوى، بقوله: ))أن  كُل  سبه يلزم فع   المدعي عليه في دعوى ش صية  جاء
يجه أن يكون لمنفعة المدعى عليه أو تكليفا  على المدعي، ولا يجوز رفف دعوى  ارج دائرة 

 هذه القاعدة((.
والميم في هذا الحكم القضائي هو المعنى القانوني المست لن من لفق )تكليف(  

(Charge ) الذي ورد فيه. وهذا المعنى إنما هو مست لن من قول  ينسه للقديس جرمان
، الذي ناقش مؤلفيا فكرة )الاعتماد( أو )المقابل( 1531في رواية )الطبيه والطاله( لعام 

المسؤولية  السبه القائمة على فكرةل  كبديل لنقريةل  Induced Relianceالذي يعتد به 
. والتكليف هو ما تنشغل به ذمة الموعود له لمصلحة (1)للسبه( التبادلية )النقرية التقليدية

 الواعد.
ف ذا أ رى الموعود له )الدائن( الواعد )المدين( على قبول الالتزام وأدى ذلع إلى  

إلحان ضرر بالمدين )الواعد( ف نه لا يلزمه الوفاء بالدين إلا  بعد إقامة الدعوى ضد المدين 
 تمسع بضرورة تنفيذ الطرف ا  ر لالتزاماته العقدية أيضا .وب مكان المدعى عليه أن ي

فكرة )المقابل( اعتمادا  على  يوأهم انتقاد يمكن أن نوجيه ليذه القاهرة، هو أن يا تبن 
هو دور القديس جرمان فييا؟ فيل  امدى صدن كاتبيا؟ وم هي وما رواية أدبية لا ندري ما

في  اية التعقد، على مجرد رواية؟! كما يمكننا يمكن تأسيس نقرية المقابل، وهي نقرية 
توجيه انتقاد آ ر ليذه القاهرة )قاهرة تفسير المقابل( إنيا أ فلت وجود عقود شكلية إلى 
جانه العقود البسيطة التي تحتاج للمقابل كركن من أركان العقد النكلو سكسوني. كما 

أن تكون مكتوبة . فمن الواضأ أن  أ فلت الدور القانوني للعقود التي يجه لصحة إبراميا 

                                                           
ج1ق

 ظلاههق الإنجل زي الو نلَّ في الاود َحك م هفيذلَّمف  ب.م و ف بل  هــ.س و ش ش ه. س.ج: ينظه 

 ال بر فكذلر: الخهطلمق مجالج ل دار:   هو ق ري ضم هنهي ته  ر مجوالولل  الإيج ب وقلااد اُتب  

 .31ص مجاع ر
ج9ق

 ج.31-31قص ص الي   م ال ه ع 
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طائفة من العقود ، أطلقت علييا مصطلأ )نقام  1677أقر  منذ سنة  الان ــكليزي  البرلمان 
 ، وتعلقت هذه العقود بالنشطة ا تية:Statute of Frauds)(1)الاحتيال( )

 ا يجار لمدة تزيد على ا ث سنين -1
Lease for periods of longer than three years. 

 الواردة على منافعيا كحن الرهن ما  .العقود عقود بيو  الراضي أو  -1
Contract for the sale of land، or for an interest in land-such as 
mortgages. 

الوعد المتقابل بسداد الدين المترته على أي  منيما تجاه الطرف ا  ر. وهذه التقنية  -3
 )الضامن(، وهي تشير إلى التوقيف المتبادل. يطلن علييا تقنية

A collateral promise by one person to pay the debt of another. 
This is technically called a guarantee، but is usually referred to 
as co-signing. 

 العقود التي لا يكتمل تنفيذها   ل مدة سنة واحدة من تاريخ توقيعيا. -8
A contract that does not have to be completed within one year of 
being signed. 

ن دولارا  إذا لم يتم تحويل امنيا   ل يعقود بيو  البضائف التي تتجاوز قيمتيا  مس -5
 إبرام تلع العقود )قانون بيف البضائف(.

A contract for the sale of goods over a certain sum، usually 50.00$، 
if there is no exchange of payment foe goods at the time the 
contract is made (sale of goods Act). 

نوجيه ليذه القاهرة التي تولت تفسير المقابل أنيا  وأ يرا  ف ن آ ر انتقاد يمكن أنن    
قياسا   1531له( لسنة في تأصيليا على رواية حدياة العيد. )رواية الطبيه والطا تن عتمد  أ

نجد أن  الدكتور طلبة وهاه  طاه، اذ بعيد تاريخ المقابل الذي هو أقدم تاري ا  منيا، 
، (1)إن  تطور فكرة العقد بصفة عامة إنما ترجف في نطان القانون النجلو أمريكي))يقول: 

لبداية القانون العام  القرنين الااني والاالث عشر إذ هي الفترة التي تعد، منطلقا   بدايةل  لىإ
                                                           

ج1ق
 :ال لللع هذا  خصلص ينظه 

Jan D. Weir & Shane A. Ellis, Critical Concepts of Canadian Business Law, Canada: 
Addison – Wesley Publishers Limited, without year of printing, P.P (57-58). 

ج9ق
 .19ص الي   م ال ه ع َفهيكيم اسنجلل الو نلَّ في   للاد اُلذزام فو  ل اع بم وهلر طللر. د 
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Common law وما من أدنى شع، عندنا إن  المقابل مرهون بالعقد البسيط ((في إنجلترا .
 .(1)وبالقانون العام في وجوده وتطوره واستمراره لغاية يومنا هذا

لتفسير المقابل، فيي قاهرة الفقه ا س مي والتي يبدو فييا تشابه : )الظالرة الثانية( 
من حيث أن يما لا يتعمدان إحداث مال ذلع  الان ــكليزي  ين الفقيين: ا س مي، و الفكار ب

 التشابه في أحكاميما ال اصة بيما.
بشأنيا تطبيقا  ميما  من تطبيقات  الفقياء  (1)فيورد الدكتور عبد المجيد الحكيم

قول الع مة نجده يستعرض ما جاء في تذكرة الفقياء للع مة الحلي، حيث ياذ المسلمين، 
ل  الجل فأج ل  البائف المشتري مدة  أو زاد  في الجلل قبل حلول الجل  المذكور: )) لو ح 

 (3)المضروه أو لا فيو وعد   ير لازم لعدم وجود المقتضى له، إذ الوعد  ير موجه((
 .فيصفُ المرحوم الدكتور عبد المجيد الحكيم، ك م الع مة الحل ي، بقوله: 

 -( الذي يقول به الفقه النكلوNudum pactum)نه يقابل حرفيا  لا غير لازم(( ))وعد  
ا س مي المذكور لتبين لنا أن مد  الدائن أجل المدين  ير  نا في الننل عمقـأمريكي. ولو ت

لازم بالنسبة للمدين لعدم وجود المقتضى، الذي تفسيره )المقابل( في الفقه النكلو سكسوني. 
لرأي الراجأ في المذهه الحنفي أن ه لايصأ، للبائف أ نن يشترط  تأجيل تسليم وكذلع فأن ا

المبيف المستحن تسليمه الى أجل  لاحن مُحددا  كان أم لم ي كُن، بل يفسد العقدل وذلع لان  
هذا الشرط فاسد )ل لوه من المقتضى الذي تفسيره المقابل(. وهذا ما نص تن عليه المادة 

مرشد الحيران الى معرفة أحوال الانسان التي أعدها المرحوم محمد قدري  ( من مدونة877)
باشا، بقوليا: ))يجه تسليم المبيف للمشتري عند نقده الامن للبائف ولو شرط البائف في عقد 

 البيف تأجيل المبيف المعين وتسليمه للمشتري في وقت كذا يفسد البيف......((. 
الفقه ا س مي يوردها الفقيه المحدث الاستاذ  وهناع تطبيقات أ رى للمقابل في 

نجده، يقول: ))إذا تعارف الناس عقدا  من اذ المتمرس الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، 
العقود الفاسدة أو تصرفا  من التصرفات الفاسدة بدافف من دوافف ضروريات الحياة كانتفا  

المشتري حين  البيف أن يبقى فييا مدة البائف بداره بدون مقابل بعد البيف بأن يشترط على 
                                                           

ج1ق
ذ ن  الصدد هذا وفي   – دتذلرير قض ي ج قCommon Lawق الا م الو نلَّ الخع  م ال ني الد حي  َّ. د  ن

 م9119 ال ولق رم يين فنشلرا : للن َّ   هو م م1ط مجفدن ر قض ي   ن ه رم قض ي  إداريرم قض ي 

   وذض ا يلذزم اتب   هل الاود للاولدم َت تي فصدر Common Law الا م ققالو نلَّ: يأتي ف  م111ص

 .ا لجج ان اُفذن ع َو  ا ل الو  م َو شيء  إاع ء َف  آاهين َشخ ص َو شخص
ج9ق

 .391ص الي   م ال ه ع َفهيكيم اسنكلل الو نلَّ في الاود في  ه ن اُاذل ر ال ك مم ال ج د الد. د 
ج3ق

 النجفم فعلار الث نيم الويم م1ج الل عم  ذ ب ال ليم ال عله  ن الي  ن يلتف  ن ال ين الدين      

 .113ص هــم1311
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سنة أو أقل أو أكار بدون أجرة وبدون أن يكون ذلع مقابل جزء من الامن فيضطر المشتري 
، وكالتعامل بالعربون تحت ضغط العرف السائد، وكانتفا  1إلى قبول هذا الشرط المفسد

ت إلى تقديم الطعام الدائن المرتين بالعين المرهونة، وكبيف الوفاء وكاضطرار أهل المي
للناس تحت ضغط العادات الفاسدة، ومال ما يسمى )سرقفلية( إلى  ير ذلع من آلاف 

. ولو استطردنا المالة المذكورة آنفا  لوجدنا أن  هناع  نما  (1)العراف والعادات الفاسدة((
السرقفلية  دائما  يصيه طرفا  معينا  كبائف العقار وأهل المتوفى والمستأجر في حصوله على

كشرط لت لية المأجور. كما نجد أن  هناع  رما  دائما  يصيه مشتري العقار ومؤجر الدار 
وأهل المتوفى. ولو تساءلنا عن )الامن( الذي اشترى به بائف العقار وجوده في العقار بعد 
بيف عقاره وال دمة التي قدميا المستأجر للمؤجر حتى حصل منه على السرقفلية والمعزين 
لميت حتى حصلوا على طعام من أهله لوجدناه مُنتف   ير موجودل وذلع لن لا لزوم 
لوجوده أص  . وهذا يجعل الالتزام على المشتري بمنأ البائف للعقار مدة   شغاله بعد البيف 
وعن مؤجر العقار بدفف سرقفلية للمسـتأجر حتى ي لي المأجور بعد انتياء ا جارة وعلى 

ن تعازييم لوفاة قريبيم التزاما  باط  ل و قديم الطعام حتى يقدم ليم المعز أهل المتوفى بت
  لافتقاده إلى المقابل المشرو .

 الفرع الثاني

دراسة التطور القانوني لفكرة المقابل في 

 إطار العقد البسيط
سنجد أن  السائد في ذلع ف الان ــكليزي  إذا أردنا أنن نستسلم أمام فكرة في القانون  

عقد صحيأ منشئ لتكوين لقانون هو أنن مجرد التراضي في العقود البسيطة لا يكفي وحده  ا
ل لتزامات بين طرفيهل ذلع أن  التراضي المجرد عن الشكل لا يكون ملزما  إلا  إذا وجد 

. وهنا نتساءل عن قيمة التزام مجرد من الشكل، ما هي قيمته القانونية؟ وهل يتم (3)المقابل
                                                           

ق
1

قالاولد اللاردا الد  9د. الدالهيا  اح د الينللريم اللت ط في شهح الو نلَّ ال دنيم جويال  ج 

م 1م ص 1م   ند 1693اُنذب ع   لشيءج قاُيج ر والا ريرجم ال جلد اُو م الو هها: دار النلضر الاه  رم 

اَّ يكلَّ تكند الل هع الدار   وللا: ققولل   ع شخص دارا  الد اَّ يلود ت  ن   ف ل  فدا تنر  اد الل عم فلا  د

تنر قد رواي في توديه الث نم فأنوص فنا   ودار ف  يو  ل اليكن. فلا يكلَّ شهط  و ء الل هع ت  ن   الدار 

غود ا ريرم  ل هل اود ايج رم فذوع الد ال شذهي نبو   الص  نرم ويلذزم الل هع  أَّ يلذ  في ال   فظر 

ا ريرم للقات الد الل هع نبو   الص  نرم واُلذزم في ال   فظر الد ان ير اله ل ال اذ دم ولل   َّ الاود 

 الدار   لان ير الذي يلذلل  في ال   فظر الد ف لا دوَّ اَّ ينز  في زلك ان ان ير اله ل ال اذ دجج.
ج9ق

 للعل ار الخني ء شه ر:   داد م11ط الجديدم ني جا في البوا َ ل  الزل يم إ هاه م فصعبد. د: ينظه 

 .11ص طلعم تنر  دوَّ  دودامال 
ج3ق

 Jan D. Weir & Shane A. Ellis, Critical Concepts of Canadian Business Law, op, cit, 
pp. (55-56).     
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جوابه عن هذين السؤالين في دعويين:  الان ــكليزي  م العمل بمقتضاه؟ ووجد القضاء إهداره أ
دعوى الدين، ودعوى الضمان التي سنعالجيما في المطله الااني. وطالما أن  القضاء 

هو قضاء الجزيئات والحلول المستنبطة من المشاكل الجزئية القائمة فقد واجه  الان ــكليزي  
لة إفراغ إرادة أطراف العقد بشكلية معينة من جية. كما واجه من جية على ما يبدو معض

، وهي واقعية عملية. فما أراد ذلع القضاء إهدار الحن الان ــكليزي  أ رى واقعية القضاء 
نما أراد الحفاق على واقعيته  لمجرد  لو العقد الحاكم له من شكلية  اصة لانعقاده، وا 

 ان الحرن عندما لا يكون مسيسا  أو  اضعا  لمصالأ معينة.المتمالة بانتصار إرادة ا نس
)المقابل( هو نقطة الارتكاز في تحديد مدى  الان ــكليزي  وببساطة فقد وجد القضاء  

 صحة العقود، وهو مقدم دائما  من الموعود له إلى الواعد المدين بالالتزام. ولذلع يقال:
"The consideration must be given by the promise to the person who 
makes the promise (the promisor)". 

ومكمن الصعوبة في نقرية المقابل أن يا تفسر  نم الدائن )الموعود له( أو )المتعيد  
نقرية فكرة ض يله( أولا  ام  توضأ  رم المدين )الواعد( أو )المتعيد( أ يرا ، وهذا من نق

قانون الروماني التي تدور نقريتيا حول محور واحد، هو السبه ال تينية المأ وذة من ال
 !؟لماذا التزم بالوفاء بدينه؟ ما الذي دفعه لذلع

 تاريخ نشو  العقد البكيط
لقد تبنى المرحوم الدكتور عبد المجيد الحكيم رأي الستاذ كوربن الذي قال بأن أصل  

 هذا الشرط )أي المقابل( إنما هو لغز  من اللغاز.
"The origin of this requirement has been said to be a mystery"(1). 

برأيه إلى أن  نقرية المقابل لم يكن ليا حدود  )رحمه الله( بل ويذهه الدكتور الحكيم 
وحتى الوقت الحاضر.  الان ــكليزي  محددة منذ اليام الولى التي بدأت فييا في تاريخ القانون 

]الاعتبار[ نفسه لم يكن له استعمال منتقم واابت أو تعريف كما أن  اصط لإ المقابل 
ة لم تقدم مقدمة لبداية تطور نقرية المقابل في دعاوى الان ــكليزي  واضأ بشأنه. فالمحاكم 

 .(1)الدين والعقد

                                                           
ج1ق

 .193ص َفهيكيم اسنكلل الو نلَّ في  ه ن اُاذل ر ال ك مم ال ج د الد. د 
ج9ق

 .99ص الي   م ال ه ع 
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وهناع رأي  آ ر يذهه إلى أن تاريخ تكون فكرة المقابل تعود إلى القرنين الااني  
في  Common lawالتي تعد، منطلقا  لبداية القانون العام المدة  بوصفيا عشر والاالث عشر

 .(1)إنكلترا
امُ  يذهه الدكتور عبد المجيد الحكيم إلى أن  أبعد  تاريخ وصل إليه الباحاون في  

يرجف إلى القرن ال امس عشر وعلى وجه التحديد إلى عام  الان ــكليزي  تاريخ القانون 
ايقة مؤر ة بيذا التاريخ تتضمن تصفية وتسوية حسابات بين ر  على و ا  عُ اذ م، 1861

ش صين. وقد استعملت كلمة )المقابل( في هذه الوايقة بمعنى السبه الذي من أجله يبرم 
 .(1)عقد ما من العقود

 نشو  المقابل ف  العقود البكيطة
أما  زي  الان ــكلينشأت فكرة المقابل مصاحبة  للعقود البسيطة فالعقود في القانون  

م تومة، وهي عقود  شكلية لا يتطله لانعقادها أو لصحة انعقادها وجود المقابل. وأما عقود 
 بسيطة ت لو من أيِّ شكلية، ومن ام  يشترط لانعقادها وجود المقابل.

وفي الساس القانوني لفكرة المقابل نجد أن  أستاذنا الدكتور مجيد حميد العنبكي،  
المقابل جاءت مُنسجمة مف الفلسفة العامة التي تسود إنكلترا. وهذه يذهه إلى أن  فكرة 

)جيرمن بناام( معتمدا  في  الان ــكليزي  الفلسفة كانت )الفلسفة النفعية( التي أسسيا الفيلسوف 
 الان ــكليزي  فلسفته على نقرة )ابيقور( اليوناني   في اللذةل واللم. اـُم  ق ا م  بعد ذلع الفيلسوف 

جون ستيوارت مل( بتوسيف وتطوير فلسفة )جيرمن بناام( لتأ ذ شكليا الحديث. وبتطبين )
الفلسفة النفعية في مجال العقد البسيط يكون أساس الالتزام بالعقد هو الفائدة أو المصلحة 

 .(3) التي حصل علييا أو سيحصل علييا الملتزم به أ ي المدين أو الواعد بتنفيذ الالتزام
سفة النفعية إن كانت تصلأ  ضفاء القوة الملزمة على العقد البسيط فيي ولكن الفل 

لا تصلأ  ضفاء القوة النفعية على العقد الشكلي. وهذا ما يجعلنا نتساءل عن قيمة إلزام 
العقد الشكلي ر م تجرده من فكرة المنفعة، فيل الشكل وحده أسمى وأعلى من سمو النقرية 

 النفعية نفسيا؟ يبدو كذلع!
 المطلب الثاني

تْ فكرة المقابل في رَ ْـــالدعاوى التي أث

 الانَــكليزي  القانون 

                                                           
ج1ق

 .19ص الي   م ال ه ع َفهيكيم اسنجلل الو نلَّ في   للاد اُلذزام فو  ل اع بم وهلر طللر. د: ينظه 
ج9ق

 .193ص الي   م ال ه ع الاودم في  ه ن اُاذل ر ال ك مم ال ج د الد. د 
ج3ق

م الو نلَّ في الاود فل دئ الانلكيم ح  د فج د. د َتذ زن   كل زي   .99ص الي   م ال ه ع اُنـنـ
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تعتبر دعوى الدين ودعوى الضمان من أهم الدعاوى التي أارت فكرة المقابل في  
. وسنبحث هذه الدعاوى في فرعين بحيث ن صن أوليما: لدعوى الدين. الان ــكليزي  القانون 

 ضمان أو )دعوى العقد(.ونكرس اانييما: لدعوى ال
 الفرع الأول

 Action of debt-retinueدعوى الدين 

تفترض دعوى الدين أن  ذمة  المدعى عليه مشغولة للمدين أما بنقود أو بأشياء  
منقولة أ رى أما لن المدعى عليه كان قد تسلميا من المدعى أو قد تسلميا من يدِّ ش ن 

. وقد يكون هذا الشيء نقودا  أو بضائف أو  دمات االث بناء  على طله من المدعى عليه
. وواقف هذه الدعوى مرتبط  أما بحماية حن الدائن في المطالبة بمبل  نقدي، (1)أو ما يساوييا

 وأما لحماية حن الملكية في المنقول.
وعليه يمكننا تحديد نطان الدعوى بالمطالبة بالدين أو المنقول من حيث الصل.  

. (1)ن فيذه الدعوى تعد، من الدعاوى العينية )دعاوى المطالبة بالمنقول(وعلى وجه ال صو 
 كما يتحدد نطان هذه الدعوى أيضا  بالمطالبة بما يترته في ذمة المدين من الدين.

وعليه فأن هذه الدعوى أصبحتن مقتصرة على المطالبة بالدين والاسترداد معا . ونقرا   
 القضائية فقد جزأت هذه الدعوى إلى دعويين: نانون للسوابهو ق الان ــكليزي  لن القانون 

 .Action of debtالدعوى الولى: دعوى الدين  -
 .Action of detuneالدعوى  الاانية: دعوى الاسترداد  -

المرحوم الدكتور عبد  يرى، و (3)ودعوى الدين إن ما هي دعوى تنشأ من العقد العيني 
. ولكنه (8)يميلون إلى اعتبارها دعوى عينية الان ــكليزي  القانون  المجيد الحكيم أن  بعض فقياء

لم يحدد المعنى المقصود بالعقد العيني، وهو واضأ من   ل المالة التي استشيد بيا. 
                                                           

ج1ق
 فجلر في فنشلر   ث تكيلن رم اسنكلل الولان ن في اُاذل ر نظهير ال ك مم ال ج د الد. د: ينظه 

 .963ص م1611 م39 الينر. الها ع/الث لث/الث ني/اسو : اساداد ال   ف نم نو  ر الوض ءم

 اساهى ال  ُ  في ققَف :  وللا الدالىم هذا نع   و ف   قي اع ب وهلر طللر الد ذلر ويض ف 

   ض وزلك. حوا الد ال صل  فن ت كنا ح ث نودي   للغ الداهن ل   ير وت لر   نت فود ُتذخدافل 

 ح ث  ذلك تكن لم َو قهل  م   َّ إزا     للدين اس لي الل ف ت ثل النودير العل ار   نت إزا ا    النظه

 فو  ل: ففلبا لا ينظه. فلك ذاجج فود ل نول  َو   ال  للض ار ث ن      اذل را َف  النودي ال للغ الداهن ييذ  

 .11ص الي   م ال ه ع َفهيكيم اسنجلل الو نلَّ في   للاد اُلذزام
ج9ق

 .الي    ال ه ع 
ج3ق

 .963ص الي   م ال ه ع تكيلن رم اسنكلل الولان ن في اُاذل ر نظهير ال ك مم ال ج د الد. د 
ج1ق

 :إلد يش ه وهل مج91ق رقم ه فش م963ص الي   م ال ه ع 

Real action, Plucknette, A concise history of the common law, 2nd ed., P. 324. 

Mait land, Equity and forms of actions, P. 332. 
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فالعقد العيني لا ينعقد بين المتعاقدين بمجرد رضاء أطرافه. ولكن هذه الدعوى ما كانت 
ه فيما أ طأ به، أي أنيا لم تكن دعوى للمطالبة لتتسف لمعالجة تقصير المدعى علي

سيم أبالتعويض عن الضرار الناجمة عن  طأ المتعاقد في تنفيذ العقد الذي ارتبط به و 
صة بمعالجة ا   ل بالالتزام كان المفروض على المدعى عليه ص تبتكوينه، والدعوى الم

 القانون، هي دعوى العقد.القيام به صراحة أو كان ملتزما  بتنفيذه طبقا  لحكام 
وفي البداية كانت دعوى العقد شيء ودعوى الدين شيء م تلف عنيا تماما . وهنا  

ي حق أن دعوى العقد ما كانت تُقام لاسترداد شيء ي عودُ إلى المدعي أو للتعويض عن 
قيام قيمته. ولكنيا كانت تقُام للتعويض عن ا   ل بالتزام كان المدعي قد تعيد صراحة بال

 Attached by theبه نحو المدعي أو كان مرتبطا  أساسا  بممارسة مينته بحكم القانون. )
law to the exercise of his calling بينما دعوى الدين كانت تقام للمطالبة بدين أو )

باسترداد منقول فقد كان يباشرها المالع لمنقول معين ضد الغير لاسترداد ملكيته منه بعد 
 .(1)لذلع المنقول ا تصابه
)المقابل(  يإلا  أن  النقطة المشتركة بين الدعويين )دعوى العقد( و )دعوى الدين( ه 

(Consideration)(1)  فلو لم يكن الموعود له قدم مقاب   للواعد فما كان ال ير يتعرض

                                                           
ج1ق

 .13ص الي   م ال ه ع َفهيكيم اسنجلل الو نلَّ في   للاد اُلذزام فو  ل اع بم وه ب طللر. د: ينظه 
ج9ق

 اسنكلل الو نلَّ في الاود في  ه ن اُاذل ر ال ك مم ل ج دا  الد. د ال هحلم  ذ  الصدد هذا وفي 

 قد ال داي   َّ إزا إُ   تولل الدالى هذا   نت ققوف : يأتي ف  مج119-111قص الي   م ال ه ع َفهيكيم

   نت الشهط للذا ال داي اتذ ب ء لل  َّ تيذا ل   نت الذي واُ علاح  . الذالد فو  ل في ش ئ    َاعد

 َو الل اث هي الا لم الد ال علل ر ال نبار   نت ح ث مج  اثق وج تل ق ــ ا فر  ل    فهاس   دئ في

 َو الالض هل ت ديدا   َ ثه تال ه اشه الخ فس الوهَّ في اتذا ل فود زلك وفع. ال لك ر  نول للو  م الدافع

  دَ وهكذا. دينال دالى لولل  تلفهه  يج  الذي للشهوط الذال ه هذا واصص مquid pro quo ال و  ل

 فود ا      فن     فاند ا ذي  قد quid pro quo تال ه   َّ ل   ولكن ا      فن     فاند يكذي  الذال ه هذا

 َو الل اث   نت َو فا نرم  بر إلد َد  الذي اسفلر َو الا ل ان للذال ه َام  ل ر إلد ال   ر ظله 

 الوهَّ وَواهل اشه الخ فس الوهَّ في Year Books اسحك م َ لل    فن ويذضغ. إ هافل  إلد الدافع

 الكل ر هذا  ل  تيذا ل   نت الذي والعهيور. ال هض للذا تيذا ل   نتج ااذل رق  ل ر ََّ اشه الي دس

 ان للذاليض وتو م تنذشه الاود دالى  دَ  اندف  ولكن. فن     فاند تكذي  لمج الكل رق َنل  لن  تظله

  دا   ف تر ال   ر ظله  فود اسال ءم  اض َت تل  الد ال داي ت  ل يالذ واُتب ق     لاولد الإالا 

 quid pro وتاذله. لذنب ذاِ   دالى فض لن    الاود  ال الذي الا ء هذا ت  ل ان للذال ه واحدا  ل ر إلد
quo َّج ااذل رق تال ه َ لغ َاهى  لر وفن  لرم فن هذا. الدين دالى الد وق  ها     ل     َ لغ قد  أ

 الا م الو نلَّ نع   في فن     ا علاح    َ لغ قد يكن لم َاهى  لرٍ  فن وسنا فان ام في َام   َّ سنا ل   فن ت

Common law الو نلَّ ر      ر اللي عر َو الا دير الاولد تش ل لجالل  الاود دالى تلت ع وس ل 

  لٍّ  في ال ولللر   ل رال الو  ر فن لنلع فكها و لدج Amesق َي س ويلاحظ. الدين دالى الد يو يلَّ

 الانصه هذا ََّ   َيض    البو ا هذا ويلاحظ. ال ا ال داد فيفول ر َر  َّ فن ر ن َو  شهطٍ  الدالي ن فن

 ولكنا واحد شيء الدين دالى في quid pro quo الـــ هل ففاها    ل   الا ل في الدالي ن فن  ةلِّ  في

 جج.actual promise فالي تالد الد ف ا لمتو   نت الذي اس ل في الاود دالى في انا يخذلف
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ساس لل سارة وما كان هناع دعوى دين ولا دعوى عقد، ومن ام  ف  يكون هناع  طأ ولا أ
تقامُ عليه الدعوى، وهذا يعني أن  الفاق )المقابل( و )الالتزام( و )ا   ل( هي 
المصطلحات المست دمة في دعوى العقد. والمقابل هنا هو ما تعيد به الدائن. والالتزام هنا 
هو ما تكلف به المدين للوفاء بدين مُقدم المقابل الموعود له. وا   ل بالعقد ينجم أما من 

ائن الموعود له الذي يقصر بتقديم المقابل أو قد ينجم عن المدين الذي يقصر في تنفيذ الد
 التزامه تنفيذا  صحيحا .

وعلى أي  حال، فقد مضى وقت طويل قبل أنن ت صبأ  هذه الدعوى دعوى معترفا  بيا  
 (ل وذلع لن المدعىTo enforce Contractsرسميا  كدعوى للإجبار عن تنفيذ العقود )

عليه ما كان ليقر  بالتزامه نحو الدائن المدعي. كما كان في الوقت نفسه ينكر أنه قد تعيد 
 .(1)بالوفاء به للدائن )الموعود له( أي للمدعي

ل تن  (1)ويذهه الفقياء المريكان باترسون وكوبل وجونز  إلى أن  دعوى العقد قد ح 
كان الدائن، في مطالبته لمدينه، أنن محل  دعوى الدين في العقود البسيطة. وأصبأ ب م

 Generalمن البيانات التي يقدميا للمحكمة في دعوى المطالبة بتنفيذ التعيد ) يستفيد  
assumpsit( والتي تذكر عادة  في صحيفة الدعوى )Declaration of Action ٍّفي كل )

 د بالوفاء بديونه.منيا، بعبارات عامة، وقائف تكفي  نشاء دين، وأن المدعى عليه قد تعي
ومن ام  استغرقت دعوى العقد دعوى الدين، ولاسي ما اشتراكيما بوجود نو  من القيمة  

 anالمالية المقبوضة في كلِّ من الدعويين كركن من أركان مسؤولية المدعى  عليه 
element in the defendants liability(3) ٍّوي حق أن  الفرن بين القيمة المالية في كل . 

مقابل عن تعيد فعلي أو حقيقي سبن للدائن الموعود  ي أنيامن دعوى العقد ودعوى الدين ه
. بينما المقابل في دعوى الدين قد يكون مقابل تعيد فعلي أو (8)له أنن قدمه للمدين )الواعد(
د له أنن قدمه للمدين )الواعد(، وهنا يتشابه مف المقابل في دعوى و حقيقي سبن للدائن الموع

، مال أنن يقول الدائن Executory Promisesالعقد أو يكون المقابل وعدا  مستقب   
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( جنييا  51لمدينه: "إنني أعفيع من التزامع الصلي في مقابل وعدع أنن تدفف لي مبل  )
 .(1)وأن تعطي ورقة بذلع"

 لفرع الثانيا

 Action of assumpsit دعوى العقد أو دعوى الضمان

 وى بمرحلتين متميزتين من مراحل تطورها المتعددة:مر ت هذه الدع 
( أو دعوى الضرر. وكان Action of tress pass: عُرفت هذه الدعوى باسم )المرحلة انولى

اليدف من وراء رفعيا هو حصول المدعي على حكم قضائي لصالحه يقضي له بتعويض 
الدعوى إذا أذن الش ن الضرر الذي حصل عن نفس المدعي أو ماله. ولا يحوز إقامة هذه 

ضرر للمسؤول بالتعدي عليه، كأن يحصل ذلع في جراحة طبية أو تجربة ع جية )متوافقة تالم
 action of the: حملت هذه الدعوى اسم )المرحلة الثانيةمف القانون( أو رياضة بدنية. و 

case ن  اعتدى ( أو دعوى السبه، وهي الدعوى المست دمة لجبرل الضرر الناتج عن فعلل ش
 .(1)على منقول في حيازة المدعي

: تعويض أضرار أولهماوفي مجال تعويض الضرر، مر تن هذه الدعوى بمرحلتين أيضا :  
وذلع بسبه تنفيذ معيه للعقد قام به المدين. من ذلع ل أصابت المدعي في ش صه أو في ماله 
الجانه ا  ر الى ل حصانا  تعيد بأن يحم ferrymanأنيا أقيمت على صاحه عب ارة أو زورن 

من النير، ولكنه حم ل العب ارة فون طاقتيا، م ا أدى إلى  رن الحصان
. وفي دعوى أ رى رُفعت (3)

هذه الدعوى على طبيه بيطري تعيد بأن يعالج حيوانات ولكنه سبه أضرارا  ليذه الحيوانات لعدم 
وفي قضية أ رى أقيمت هذه  .Unskillful Medical treatment (8)إلمامه بالع ج الطبي

الدعوى على ح ن تعيد بأن يحلن بموس  نقيفة ولكنه أحدث، بسبه إهماله، أضرارا  في وجه 
ار تعيد بأن يصنف بيتا  جيدا  ولكنه صنع هُ (5)الزبون . وفي قضية أ رى أقيمت فييا الدعوى ضد نج 
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يف هذه القضايا حكمت المحكمة . وفي جمso unskillfully(1)بصورة  ير متقنة إلى درجة كبيرة 
 liableصة على المدعى عليه بالتعويض على أساس من دعوى العقد أو دعوى الضمان ص تالم

in assumpsit(1). 
الدعوى الرئيسة  Action of assumpsit: أصبحتن دعوى العقد أو الضمان وثانيهما

 the chief contractual action of the common lawلضمان تنفيذ العقد في القانون العام
وذلع منذ القرن السادس عشر. ولكن المتقاضين بدءوا، منذ أوا ر ذلع القرن يستعملون كلمة 

 enforceable by)مُقابل( لبيان الوقائف التي يستندون إلييا لجعل التعيد مضمونا  بدعوى العقد
assumpist   قائف أو المور التي يجه وعندئذ اكتسبت لفقة )المقابل( المعنى الفني ال ان بالو

، وقد وسعت المحاكم هذه الدعوى لتشمل حالات (3)إاباتيا لجعل التعيد مضمونا  بيذه الدعوى
 .Implied contracts(8)ا   ل بتنفيذ العقود الضمنية أو أشباه العقود 

ام فقد كانت هذه الدعوى تست دم في تغطية الضرر الناتج من تقصير المدعى عليه حتى ولو ق 
به بصورة جزئية. ولكن لم تكن هذه الدعوى تست دم لتغطية الضرر الناتج من جراء امتناعه عن 
القيام بما وعد به. ولكن وفي أوا ر القرن ال امس عشر أصبحت هذه الدعوى تست دم لتعويض 

ذه كلِّ الضرار الناشئة بسبه التنفيذ المعيه للعقد أو الناشئة بسبه امتنا  المتعاقد عن تنفي
 .(5)بصورة كلية
و  صة الموضو ، أن هُ ومف زوال التفرقة السابقة بين التنفيذ المعيه والامتنا  الكلي  

أساسا   Action of assumpsit، أصبحت دعوى العقد أو دعوى الضمان (6)عن تنفيذ العقد
ائن إلى لفكرة المقابل، طالما أنن هذه الدعوى لا تقبل بدون مقابل قانوني صحيأ يقدمه الد

 مدينهل.
 المبحث الثالث

في صناعة فكرة  الانَــكليزي  دور القضاء 

 في العقود البسيطة المقابل

 مقدمة
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فكرة المقابل  في رسمل  الان ــكليزي  دور القضاء  لا يمكن للباحث المنصف أنن يغفل   
عقودا  أنن تكون أما  زي  الان ــكليودوره في إبرام العقود البسيطة. ولاسي ما أن  العقود في القانون 

م تومة لا تتطله مقاب  ، وهي صحيحة بذاتيا. وأما أن تكون بسيطة  ير منعقدة ب جراءات 
 شكلية.
وسبه  ،نه عقد بسيط لم يتم إبرامه وفن طقوس شكليةأا نكليز العقد لمجرد  ينبذن لم  

اهتماماتيم بتقديم الحلول  وتعلن الان ــكليزي  ذلع يرجف إلى الطابف العملي والموضوعي للفقه 
العقد من  برم  يللمشاكل الجزئية أكار من اهتماميم بالشكليات التي كان من المفروض أن 

   ليا.
في إنضاج فكرة العقد البسيط وتبعا  له في إنضاج  الان ــكليزي  م القضاء ـيأسفكيف  

ا سنقوم ببحاه في فكرة المقابل. وما هو دوره في صيا ة مفيوم المقابل؟ فنقول هذا م
. الان ــكليزي  مطلبين،  صصنا أوليما: لبحث تطور المقابل تاري يا  في النقام القضائي 

 الان ــكليزي  ى صناعة القضاء دوكرسنا اانييما: لبحث الفكار الجديدة في المقابل على ه
 ليا.

 المطلب الأول

 لفكرة المقابل الانَــكليزي  تطوير القضاء 

 تقكيم
صرا   طويل بين الشكلية والرضائية،  الى الان ــكليزي  تطوير المقابل في القانون يعود  

الموازنة بينيما، فجعلوا في العقود الشكلية عقودا  صحيحة لمجرد  الان ــكليزي  حاول القضاء 
 تميا. كما جعلوا من العقود البسيطة ال الية من ال تم عقودا  صحيحة طالما كانت مستندة 

 بل  جيد.ى مقاال
لذا وجدنا من الضروري دراسة هذا المطله في فرعين بحيث نعالج في أوليما:  

لفكرة المقابل قبل نشوء محاكم العدالة وبعد نشوئيا. وكرسنا  الان ــكليزي  تطوير القضاء 
اانييما: لبحث فكرة المقابل أمام القضاء ابتداء  منذ القرن السادس عشر ولغاية يومنا 

 الحاضر.
 رع الأوللفا

قضاء العدالة في إغناء فكرة اسهامات 

 المقابل
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تولت المحاكم الملكية الفصل في كلِّ النزاعات الناشئة ولي سبه كان. وطبقت تلع  
ن لم يؤد ذلع إلى  المحاكم القانون العادي وتقيد ت كايرا  بالتقيد العرفي لحكامه حتى وا 

 .(1)تحقين العدالة
لشكلية الجمود في عمليا. وكانت معتمدة على سوابقيا، تلع المحاكم ا وقد أصاه   

التي أصبحت بمرور الوقت، لا تت ءم مف متطلبات التجارة والصناعة في بريطانيا وتحوليا 
 من دولة  زراعية إلى دولة  صناعية وتجارية.

ولم ا كان الملع في بريطانيا فون السلطات جميعا  بما في ذلع السلطة القضائية فقد  
أ الناس يرفعون دعواهم إلى الملع مباشرة . وكان الملع يفصل فييا بنفسه ام أصبأ في بد

مرحلة تالية يحيليا إلى مجلسه الاستشاري الذي كان يرأسه مستشار الملع الذي يتولى الملع 
ا تياره في أول أمر من كبار رجال الدين المسيحي في بريطانيا. وكانت قرارات المجلس 

أكار مما هي قضائية. ومف ذلع كان يصدر الحكام القضائية المتوافقة مف  المذكور إدارية
لا  فأنه كان يقضي بما يقتضيه العقل  نيج القانون العام إنن وجد أنيا تحقن العدالة وا 
والضمير مستندا  في ذلع إلى حن الملع الذي يستمد المجلس المشروعية منه في إقامة 

طورت الوضا  في بريطانيا وأصبأ لمستشار الملع محكمة . ومن ام  ت(1)العدل بين الناس
أو محكمة المستشارية  Court of chancellor اصة به سميت بمحكمة المستشار 

Court of chancellor وقد بررت هذه المحكمة تد ليا في أحكام القانون العام .
Common law  بالاستناد إلى قواعد العدالة وا نصافEquity دها من ضمير التي تستم

 الملع.
ى هذا السؤال نقول: لقد نفكيف طور تن محاكم العدالة مفيوم المقابل؟ وجوابا  ع 

: أوليمان: ـيـتـمشكل Court of chanceryواجيت محاكم العدالة متمالة بمحكمة المستشار 
: ا تصاصيا في واانييماا تصاصيا في مجال العقود ومنازعة المحاكم الملكية في ذلع. 

 ال منافف العقارات.مج
وجدت محاكم العدالة نفسيا، وهي تقتحم منطقة العقد، أمام مشكلة التميز بين العقد  

. كما وجدت en faceable and unenforceable contractال زم والعقد  ير ال زم 
تلع المحاكم نفسيا ملزمة بأن تميز بين  الش ن الذي يحن له الحصول على منافف العقار 
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اته ولو لم يكن مالكا  له وبين الش ن الذي لا يحن له الحصول على منافف العقار وعائد
 ولو كان مالكا  له!

وكانت محاكم العدالة تصطدم بتحقيقيا للعدالة وتقديميا للإنصاف الذي تنشده،  
بالقواعد الشكلية ال زمة  برام العقود وبالسوابن القضائية الجامدة التي لا تحقن العدالة 

وجبيا. فكانت أ لبية العقود المبرمة في دا ل ا مبراطورية هي من قبيل العقود البسيطة بم
التي كانت تبرم باتفان شفيي أو باتفان تحريري دون أن ت تم ب تم شمعي. وهذه العقود 
تنتقر من محاكم العدالة مصيرها: أما البط ن لعدم استيفائيا للشكلية أو إيجاد حيلة  نقاذ 

تعاقدين المشروعة فييا. فوجدت هذه المحاكم  ايتيا المنشودة بتحقين العدالة حقون الم
الذي تنشده من   ل استعادتيا لنقرية السبه الكنسية من الكنيسة  Equityوا نصاف 

 ة المنشقة عن الكنيسة الكااوليكية في روما.الان ــكليزي  
كن في تبأن هُ لم  نوضأ   وقبل أنن نسترسل  في هذا الموضو  نجد من الضروري أنن  

عقود تبرم بألفاق محددة ت رج من الفم أو بسلوع معقد يقوم به المتعاقد.  يزي  نكلالقانون الا
كما لا يوجد إدعاء بشأن ذلع. ولكن إبرام العقود بالطرن الشكلية كان يتم عبر واائن 

 .(1)مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وم تومة بالشمف الحمر )أحيانا (
السبه الكنسية ارية في أسلوبيا  نقرية   وعلى أيِّ حال فقد وجدت محاكم العدالة أن   

( فجعلت من اجل  اجتااث ال طيئة الاجتماعية منه)للمجتمف سلطان على عملية أبرام العقد 
تلع النقرية الوفاء بالوعد إلزام  بحدِّ ذاته، حتى ولو كان إفراغُ ذلع الوعد بالعقد قد تم بصورة 
رضائية  ير شكلية. كما أن  نقرية السبه الكنسية تقول: ))أن  ا   ل بالوعد رضائيا  كان 
مقير التعبير عنه أم شكليا ، هو  طيئة تستوجه المؤا ذة((. ومن جانه آ ر تذهه 
نقرية السبه الكنسية إلى أن التنفيذ الصحيأ للعقد  ير المشرو ، هو  طيئة، حتى لو 

 كل  متطلبات انعقاده القانونية.استوفى ذلع العقد 
وفي نقل الملكية، عند الكنسيين الشرقيين، نجد أن  السبه الصحيأ في عقود نقل  

نما بشرعيتيا. ولم توضأ الكنيسة الكااوليكية في  الملكية لا يتعلقان بنقلل  الملكية فحسه وا 
ته على ت لف مال هذا الشرن الوسط )العران وسائر الدول العربية( الجزاء القانوني المتر 
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باط   عند الكنسيي ن في مال هذه  يعد،  العقدالقول بأن  الشرط. ولكننا نذهه إلى صحة 
 .(1)الحالة

السبه  عند الكنسيين نقرية امينة  اراء فكرة العدالة فكرة  وجدت محاكم العدالة أن    
ةل وذلع لن محاكم العدالة في أحكاميا، إلا  أن  محاكم العدالة فشلت في تبني هذه الفكر 

أرادت أن تقيم عدالة الملع على أساس م تلف عن الساس الكنسي للعدالة. كما أن محاكم 
القانون العام )المحاكم الملكية( ب سط تن نفوذها على العقد واستحدات فكرة المقابل في العقود 

. البسيطة التي حل تن محل  نقرية السبه ذات الصل الروماني  أو  ذات الصل الكنسي 
؟ وجوابا  عن هذا السؤال نقول: الان ــكليزي  إذا  كيف استقرت فكرة المقابل في القانون  

طو رتن محاكم العدالة مصطلأ المقابل وأوجدت رابطا  بينه وبين المنفعة. واست دمت 
و ( valuable considerationمصطلحات محددة، وذلع مال: )مقابل ذو قيمة مالية( )

( وأصبأ است دام هذين المصطلحين شائعا  في نقل good consideration)مقابل جيد( )
. ام  أصبحت الصكوع التي تنقلُ فييا الملكية (1)(conveyancingالملكية العقارية )

(Deedsصحيحة حتى لو تم  الاتفان علييا بدون مقابل )(3). 
لمقابل كركن من أركان العقد، في القانون ب اراء فكرة ا الان ــكليزي  سيم القضاء ألقد  

بحماية العائدين بدعوى الدين، وهي الدعوى التي كان يقيميا بائف  رعاش، عندما الان ــكليزي  
المنقول للمطالبة بفسخ البيف واسترداد المبيف نتيجة امتنا  المشتري عن وفاء الامن إليه، أو 

                                                           
ج1ق

 الللل ي رم ال كذلر فنشلرا :   هو  الشهق رم الكن هس قلان ن فج لار شهوح  : ينظه للذب   ل 

 .1166ص م9111
ج9ق

 الي   م ال ه ع َفهيكيم اسنكلل الو نلَّ في الاود في  ه ن اُاذل ر ال ك مم ال ج د  الد. د: ينظه 

 .111ص
ج3ق

 هل:م Deedوالصك  

"A deed is a document in which a person undertakes to do some act". 
 للذب   ل ينظه: 

Butter worths commercial law in New Zealand, Fourth Edition, New Zealand: 
Butter worths, 2000, P.42 

تيذ د ف ال ذل  فن زلك  الصك ولل   َّ غ ه  ""Deedثم ََّ ففلبي زلك الكذ ب يذهللَّ إلد ََّ  قلا الصك 

في الدالى   انادام ال و  لظل  في حذد النب ز ر وا ل هل اداا  [يند]القق  فو  ل ق نلني.الد فيذند 

 فن 1و  SS4 ل   ن ء    الد ف  ورد في الويم يذم تا  ن ل هفلار  شأنا وال ذعلل   الشكل ر للذا الصك ا
 . ))1619لا م  ق نلَّ ال لك ر

"[Deed] it is enforceable even in the absence of consideration of the act to be 
undertaken. The formal requirement for a deed are set out in ss4 and 5 of the 
property law act 1952". 

 .19ال ه ع الي   م ص
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ئف فييا من المشتري الوفاء له بامن المبيف هي دعوى البائف ضد المشتري والتي يطله البا
 الذي هو في ذمتهل.

فأعطت الحن للمدعي، ولو كان  Action of assumpsitأما دعوى الضمان  
العقد الذي يستند إليه عقدا  بسيطا ، ألحن في إقامتيا للمطالبة بالتعويض من جراء امتنا  

تطورها، أو قيامه بتنفيذ التزامه تنفيذا   المدعى عليه من تنفيذ التزامه كام   في آ ر مراحل
 معيبا  في أول المر.

 الفرع الثاني

المقابل  في تطوير فكرة كليزي  الاندور القضاء 

 منذ

 السادس عشر ولغاية يومنا هذا القرن

 المقابل منذ القرن الكادس عشر
وذلع  ((لينوجدنا أن  دعوى العقد  حل تن محل  دعوى الدمن البدييي القول أنه: )) 

إذا كان مصدر الدين، أي سببه المنشئ هو )العقد(. وفي نياية القرن المذكور أصبحت 
 .(1)هي دعوى العقد الان ــكليزي  الدعوى الرئيسة لضمان تنفيذ العقود في القانون 

بتطوير المعنى الفني ل عتبار وتحديدا  منذ إصداره للحكم  الان ــكليزي  ام  قام القضاء  
مه بالتميز بين ال وذلع بقيManwood & Bruston's caseقضية مانوود وبيريستون في 

 ا اة أنوا  من المقابل، وهي:
دين سابنل ومن الواضأ أن  هذا النو  من المقابل يجد أساسه في توسيف نطان العقد  -1

Action of Assumpsit لتشمل أيضا  تنفيذ تعيد بدفف دين قائمIndebitatus 
assumpsit. 

إذا أصاه الموعود له )الدائن( ضرر نتيجة  لقيامه بعمل أو بذله جيدا  بناء  على طله  -1
المتعيد، حتى لو يحصل الواعد على فائدة أو منفعةل وكذلع فمن الواضأ أن هذا النو  
يجد أساسه في توسيف نطان العقد لتشمل بعض الحالات التي يكون فييا عدم القيام بعمل 

 د.م الفا  لتعي
 Non-feasance in breach of an undertaking  أي تشمل دعوى العقد
(Action of Assumpsit أعمال الامتنا  عن القيام بعمل في الحالات التي ينن )

 العقد على ضرورة القيام بيا.

                                                           
ج1ق

 .961ص الي   م ال ه ع تكيلن رم اسنكلل لولان نا في اُاذل ر نظهير ال ك مم ال ج د الد. د: ينظه 
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ل وهذا النو  يبرر تنفيذ تعيد Present considerationأو إذا كان هناع مقابل حاضر  -3
 ل ماأعطي في مقاب

 .To enforce a promise which is given in return for a promise(1) 
إذا  تلقفت محاكم القانون العام الصناعة الجديدة لفكرة )المقابل( باوبه الجديد التي  

عملت محاكم العدالة على إ راجيا وتطويرها. لذلع فقد تم  قبول دعوى الضمان )أي 
  الكلي في التنفيذ أو التنفيذ الجزئي المعيه من قبل المدين( المطالبة بالتعويض عن الامتنا

من  المدعي بمجرد إاباته أنه قد تعاقد مف المدعى عليه بعقد  بسيط. كما تأارت دعوى 
 ة، ولذلع أصبأ )للمقابل(، ال صائن ا تية:الان ــكليزي  الضمان بقواعد المرافعات 

 mutalيمكن أن يقوم في صيغة تعيدات متبادلة مستقل عن محل العقد: فالمقابل  محل،ه -1
promise  أو دين سابنprecedent debt  )أو ربما ضرر أصاه الموعود له )الدائن

 يقوم به الدائن. detriment to the promiseeأو ربما كان قياما  بعمل أو تركا  له 
المقابل )الواعد(  لش صية مقدم المقابل اعتبار  ان في التعاقد: ليس للطرف ا  ر في -1

 عند التعاقد. ةُ )المدعي عليه( ش صية ليا اعتبار بينما ش صية مقدم المقابل دائما  معتبر 
لا يمكن أن يكون المقابل وعدا  سابقا  على العقد المراد إبرامه: لا يمكن أن يكون الوعد  -3

نما يجه أن الذي يتقدم به الموعود له إلى الواعد أمرا  سابقا  على العقد المراد إ برامه وا 
 يكون معاصرا  أو مستقب   له.

ن يكون )المقابل( معادلا  ل لتزام المطلوه شراؤه: لا يشترط في المقابل أن ألا يشترط  -8
. ولكن يشترط فيه أنن يكون موجودا  ومؤكدا  adequateيكون متناسبا  مف قيمة الالتزام 

 طالما كان العقد بسيطا .
 القرن الثامن عشر وأوا ل القرن التاكا عشرفلرة )المقابل( ف  

تركز الاهتمام على الفكار ال رى التي أُد لت إلى فكرة المقابل من مصادر  
أ رى. فقد حاول اللورد مانسفيلد أنن يجعل من المقابل والالتزام الطبيعي شيئا  واحدا ، كما 

ن محاولاته هذه لم يكته فكرة المقابل على إابات وجود العقد فحسه. ولك رحاول أن يقص
 Anson's. وفي هذا الصدد نقرأ في المؤلف ذائف الشيرة والصيت (1)ليا النجالإ المنشود

                                                           
ج1ق

 ج.311-966قص ص الي   م ال ه ع 
ج9ق

  ال ه ع َفهيكيق ذ بجم اسنكلل الو نلَّ في الاود في  ه ن اُاذل ر ال ك مم ال ج د الد. د: ينظه 

 الي   م عال ه  اسنكللتكيلن رق  ثجم الولان ن في اُاذل ر نظهير: نبيا ولل فلف م113ص الي   م

 .311ص
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law of contracts :كبير قضاة محكمة مانسفيلد اللورد أصبأ ،1756في عام(( ما يأتي 
في  رأن وجية النق أكد :الولىتينل اساسي من ناحيتين مقابلالفياجم  .الملععدالة منصة 

في  لتزام الا  قيالاسبقية ل  وجوديكفي الاانية في الناحية و  .فقطالاولى استدلالية الناحية 
   ((.وهذا وعدا   التعبيرعنه،

"In 1756، however، Lord Mansfield became chief justice of king's 
Bench، and the doctrine of consideration was attacked by him in two 
fundamental respects. In the first place، he asserted that 
consideration was only evidentiary، secondly، that the existence of a 
pervious moral obligation was sufficient to support an express، but 
gratuitous، promise"(1). 

 ل فلرة الالتزام اندب محاولة اللورد مانكفيلد إدخا -أولا  
، سنة Trueman V. Fentonقال اللورد مانسفيلد في قضية ترومان ضد فينتون  
ضميره، حتى وأن رد  عليه اعتباره من جيةل ، ما ياتي: ))أن  ديون المفلس تلزمه 1777

وحصل على الصلأ مف دائنيه. وليس هناع رجل شريف لا يوفي بيذه الديون إذا أصبأ 
ن كانت قد سُد تن في وجه الدائنين إلا  أن  الديون  ذلع ممكنا   له فيما بعد. فالطرن القانونية وا 

 لم تنقض أمام ضمير المفلس((.
"The debts of a bankrupt are due in conscience، not withstanding he 
was obtained his certificate; and other is no honest man who does 
not discharge them، if he afterwards has it in his power to do so. 
Though all legal remedy may be gone the debts are clearly not 
extinguished in conscience"(2). 

وبوجه  عام، وبعيدا  عن المقابل،  نرى أن  مسألة الضمير هي مسألة دا لية لا يمكن  
إذا نتج من الضمير تصرفات ضارة أو  ير لائقة وت ل بحقون  للقانون أن يتحكم فييا إلا  

رأي اللورد مانسفيلد بأن  فسر  نا  رين وعند ذاع يتد ل القانون. وعلى أيِّ حال يجه أنن 
ضمير المفلس يستصر ه حتى يوفي آ ر فلس بذمته، فأن لم يفعل ذلع فيو مفلس  مقصر! 

                                                           
ج1ق

 .A.G. Guest, Anson's law of contract, op. cit, P. 80: ينظه 
ج9ق
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الادبي أنن يكون مقاب   معتبرا  في القانون  وعندئذ يتد ل القانون. فيل يصلأ الالتزام
 ؟ الان ــكليزي  
كان هناع تيار معارض لرأي اللورد مانسفيلد بشأن أعتبار الالتزام الادبي مقاب    

في دعوى لتلفيد  Tenterdenمعتبرا  حتى في أيام حياتهل وذلع ما صرلإ به اللورد تنتردن 
قوله: ))أن  الرأي القائل بأن الالتزام الدبي ، ب1431سنة   Littlfied V. Sheeضد شي 

 .(1)يكفي كمقابل لتعيد لاحن هو من ا راء التي يجه أن نتلقاها بشيء من التحفق((
 Eastuoodوكذلع انتقدت نقرية اللورد مانسفيلد في دعوى ايستوود ضد كينيون  

V. Keynon  ا ه الدعوى، بمالمرحوم الدكتور عبد المجيد الحكيم وقائف هذ . وقد ل ن
يأتي: ))كان ايستوود وصيا  على كينون قبل بلو يا سن الرشد وكان نائبا  عنيا في إدارة 
أمواليا. وعندما كانت هذه السيدة صغيرة أنفن ايستوود أموالا  لتعمير ملكيا وتحسينه، وقد 

عطى ل القيام بذلع، إلى اقتراض المال وأجقام بذلع التعمير من تلقاء نفسه، واضطر ل
بسببه كمبيالة. وعندما بلغت القاصرة )كينون( أقرت التصرف المذكور وأجازته، وبعد 

 .(1)زواجيا تعيد زوجيا بدفف مبل  الكمبيالة، ولكن الزوج وقت الاستحقان رفض الدعوى
الدعوى ضد زوج كينيون على أساس من التعيد  Eastuoodلذلع أقام ايستوود  

تعيد فيه مبني على فكرة الالتزام الدبي. ولكن المحكمة الصادر منه، وهو تعيد يلزم ال
وقد جاء في حكم المحكمة  .(3)رفضت نقرية الالتزام الدبي كأساس للمقابل وشجبتيا((

على لسان رئيسيا اللورد دينمن: ))أن  مجرد الالتزام الدبي، ميما كان مقدسا  لا يصلأ 
ارات ]جمف المقابل[ الناشئة عن الالتزام الدبي أساسا  لتعيد لازم، وأن ذلع النو  من الاعتب

وأن  مال هذا  ....حماية القانون فقد لا يشمل إلا الحالات التي كان فييا حن قانوني ولكنه 
جاء به اللورد مانسفيلد. ويجه، لاستئصال هذه البدعة،  innobationالمبدأ إنما هو بدعة 

 .(8)التي جاء بيا القانون العام أو العادي(( إحياء النقرية الصلية وال الية من الشوائه
وعلى أيِّ حال فقد انتكست نقرية اللورد مانسفيلد. وأ يرا  فقد ت لى عنيا الفقه  

ن لم يأتل   هذا الت لي دفعة واحدة. والقضاء في النياية، وا 

                                                           
ج1ق

 الوض ءم فجلر الث نيم مالوي تكيلن رم اسنكلل الولان ن في اُاذل ر نظهير ال ك مم ال ج د الد. د: ينظه 

 م1619 والها عم والث لث والث ني اسو  اساداد والثلاثلَّم الي  ار الينر الاِــهاق   نم ال   ف ن نو  ر

 .11ص
ج9ق
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 محاولة اللورد مانكفيلد لتفكير المقابل على أنهُ دليل من أدلة الإثبات -ثانيا  
، 1765سنة  Pillance V. Van Mireapقضية بي نز ضد فان ميروه في  

 راضيلاذهه اللورد مانسفيلد إلى وحدة القانون في بريطانيا فاعتبر القانون التجاري وقانون ا
 The law of merchants and the law of the land is the sameشيئا  واحدا  

 .الان ــكليزي  لا وجود له في القانون  عن المقابل  nudum pactumوأن الوعد المجرد 
ولكي يوفن اللورد مانسفيلد بين نقريته وبين وجود هذه القاعدة فقد ذهه إلى أن  

 only of evidentiary valueالمقابل لا قيمة له في العقد إلا  من ناحية ا ابات فقط 
ن لم يكن م توما ،   ير فيو من المقابل د مجردا  أو كان العقوعليه فالعقد إذا كان مكتوبا ، وا 

 .لتكوينه ضروري
، وهو العقد المكتوه الان ــكليزي  وهذا يعني بأنه أقام نوعا  االاا  من العقود في القانون  

ولاهمية هذا الموضو  وحساسيته نعيد  .Non-seal written contract (1) ير الم توم
الاتي: ))في دعوى بي نس ضد فان على النحو  راي اللورد مانسفيلد من جديدل وذلع طرلإ

( توضأ لنا التأكيدات ابتداء ، وهي ان المدعي يقاضي المدعى عليه على 1765ميروه )
وعد مكتوه بقبول ورقة تجارية. وان اللورد مانسفيلد قد اعتبر المقابل هو احد ادلة الاابات 

لمكتوه بواسطة العرف لست  ن نية الواعد بالزام نفسه. وانه اذا تم انقان مدة العقد ا
التجاري، او عند ال ضو  الى المتطلبات التشريعية، فأن مال هذا الدليل يعطى كما لو كان 

 .((]نفسه[هو المقابل 
 "The case of Pillans V. Van Mierop (1765) illustrate the first of 

these assertions. The plaintiff used the defendant on a written 
promise to accept a bill of exchange. Lord Mansfield held that 
consideration was only one of several modes of supplying evidence 
of the promisor's intention to bind himself; and that if the terms of 

contract were reduced to writing by reason of commercial custom، or 
in obedience to statutory requirement، such evidence dispensed with 

the need for consideration. The question arose again in 1778 in 

                                                           
ج1ق

. 113ص الي   م ال ه ع َفهيكيم -اسنكلل الو نلَّ يف الاود في  ه ن اُاذل ر ال ك مم ال ج د الد. د 

 : شأنل  ينظه    

A.G. Guest, Anson's law of contract, op. cit, P. 81. 
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Rann V. Hughes (1778): Mrs. Huges، administrate of an estate، 
promised in writing to pay، out of her own pocket، money which was 

due from the estate to the plaintiff. There was no consideration for 
the promise، and it was contended that the observance of the form 

then required by the Statute of Frauds (a written note or 
memorandum) made consideration unnecessary"(1). 

:  (1778) هيـوز ضـد فـي دعـوى ران 1774فـي  هـذه المسـألة مـرة أ ـرى قيـرت 
 المـال يا ال ـان ـبــجيوا رجـت مـن  علـى الـدفف، كتابـة ، ووعدتعقاراتتدير  هيوز السيدة
 أي اعتبـار ولـم يكـن  هنـاع .إلـى المـدعي يكـون مـن العقـارات  نن أ وضر فكان من الم الذي

مـا يتطلبـه النقـام  ال ـان   اـم ضـو  ومـنادعـت إنيـا  تقيـدت  باطـار عمـل المو و  وعـد،لل
 لزوم ليا. (  لا مذكرة )م حقة  مكتوبة أوبالاحتيال 
وقد ورد هذا الرأي أيضا  ولكن لم يتم ال ذ به في قضية ران ضد هيوز لسنة  
1774 Rann V. Hughes  وبناء  على استشارة مجلس اللوردات وضف القضاة المبدأ

كل  إنسان ملزم بمقتضى قانون الطبيعة بتنفيذ التزاماته. ومما ا تي: ))مما لاشع فيه أن  
لاشع فيه أيضا  أن  قانون هذا البلد )انكلترا( لا يمنأ دعوى للإجبار على تنفيذ عقد أُبرم 
. وأن  مال هذا العقد عبارة عن اتفان مُجرد ليست له دعوى تحميه  بدون مقابل كاف 

nudum pactum ex quo non coritur action وأيا  كان المعنى الذي يمكن إعطاؤه .
ليذا المال في القوانين المدنية. فيو لا يمكن أنن يفيم في قانوننا إلا  بالمعنى ال ير. وعليه 

 byوعقود عادية  by specialtyفكل العقود في قوانين انكلترا تنقسم إلى عقود شكلية 
parol وليس هناع قسم االث كالعقود المكتوبة .In writing  ف ذا كانت مكتوبة فقط ولم

 تكن م تومة فيي عقود شفيية ولابد من إابات المقابل فييا((.
 "It is undoubtedly true that every man is by the law of nature 
bound to fulfill his engagements. It is equally true that the law of this 
country [England] supplies no means nor affords and remedy، to 
compel the performance of an agreement made without sufficient 
consideration; such an agreements 'nudum pactum ex quo non oritur 

                                                           
ج1ق

 A.G. Guest, Anson's law of contract, op. cit, P. 80. 
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action'; and whatsoever may be the sense of this maxim in the civil 
law، it is in the last-mentioned sense only that it is to be understood 
in our law … All contracts are by the law of England divided into 
agreements by specialty and agreements by Parol; nor is there any 
such third class as some of the counsel have endeavored to 
maintain as contracts in writing. If they merely written and not 
specialties، they are Parol، and a consideration must be proved". 

)) اللورد مانسفيلد نجأ بالتوفين ما بين القانون الانكليزي والقانون  وأ يرا  فان 
الاسكوتلنديل وذلع باعتبار المقابل ليس متطلبا  ضروريا  }لابرام العقد{ ولكنه يعتبر مجرد 

    زام((.وسيلة لاابات واقعة ما ذات صلة بالالت
 "Had Lord Mansfield succeeded، the English law might well 
have been assimilated to that of Scotland were consideration is not 
necessary requirement، but is relevant only to the way an obligation 
may be proved". 

 المطلب الثاني

 في للمقابلس الفلساالأسُنظريات 

اساس بشأن قبل أنن ن وض في النقريات التي قبلت  أ  ض  و  نُ  نن أنرى من الضروري 
وهي تعدد وتشعه  –)المسألة الاولى(  ن:يلتأمس The base of considerationالمقابل 

وهي صعوبة الاطمئنان على أيِّ نقرية من  –و )المسألة الاانية(  مصادر أساس المقابل.
من شروط تكوين العقد  ا  بلت في تفسير أساس المقابل الذي يُع د وجوده شرطالنقريات التي ق

 . وسنستعرض هذه النقريات تباعا .الان ــكليزي  في القانون 
 :ن لأكاس للمقابلاّْايف  دعوى الد   Qid pro Quoنظرية العوض  –أولا  

ن. ين دعوى الد   نه الىين كان الدائن في البداية يلجأ الى استرداد ماله المنقول او د  
، وهي تسمية عامة debt – detinueوحقيقة المر فأن الدعوى كانت تسمى في البداية 

وي ن  والمطالبة بالدينوي ن المنقول،  الاكتردادواحدة لاست دامين م تلفين، هما 
قدم  يكون قد نن أ، وحتى يقيم الدائن )المدعي( الدعوى ضد مدينه ف  بُد  له 1المبل  النقدي

                                                           
1

 ينظه: 
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من   ل  )أو وعده( حتى يجبره على تنفيذ التزامه Qid pro Quoمدين عوضا  أو مقاب   لل
هذه الدعوى. فيل العوض هو الاساس الذي تبنى عليه دعوى الدين أم هو الاساس الذي 

( هو الاساس الذي تبُنى عليه دعوى Qid pro Quoيبنى عليه المقابل؟ فاذا كان العوض )
القول اط قا  بأن العوض في مال تلع الحالة هو الاساس الذي الدين فمن  ير الصحيأ 

تبنى عليه نقرية المقابل أيضا . ولذلع كته الاستاذان )موريس وفلكس كوهين( عن هذه 
 ما يأتي: ،الحالة

"The notion that legal obligations should be reciprocal or based on 
quid pro quo is innate, and finds expression in the development of 
our ;aw of consideration"1. 

فدعوى الدين هي وسيلة للحصول على حكم قضائي لحماية الدائن )الموعود له(،  
وهذا يفترض وجود مقابل قدمه  .وحتى يقيم الدائن دعواه ف بُد  ان يكون حقه قاب   للحماية

أساسا  لدعوى الدين، وهي في الوقت نفسه شرط لا  للمدينل ولذلع لا يصأ  أنن يكون المقابل
 الدائن بيذه الدعوى. نحمى ح نى عنه في )المقابل( الذي لجله يُ 

 ن  أ  فمن قال  Qid pro Quoوهناع انتقاد آ ر وجيه تنتقد بيا دعوى العوض 
فعا  له عوضا  ناأو التزامه، أي ن أنن يقدم الدائن لمدينه  وعد المدين ا  عنالدائن يقدم عوض

بدفف عوض لمالع شيء ما حتى يدفعه الى تقديم  ا  قدم عوضا  مصحوب دائما . فكم من مشتر  
ام يتفاجأ  موضو  الوعد وعده ببيف الشيء أو )الملتزم( وعد ببيعه له فيقدم المدين )الواعد(

ئف أو البا الدائن )المشتري(  في سربه ذلع الواعد بأن  سعره في السون كان أكار مم ا وعد 
ليس من الصحيأ ف. الموعود له الفرن الحسابي بين الامنين: الامن المسمى والامن الفعلي

وانما  Qid pro Quoالقول بأن الاساس الذي يُبنى عليه )المقابل( هو العوض اذن 
ما  فيو قد يكون  سارة  أو ضرر لحن بالدائن او الموعود له اذا ما اعتبرنا أن  كل   .العكس

حتما . وفي هذا و  ذمته فع   تلحن ب ا  ذمته من مال  وعد بدفعه هو  سارة أو ضرر ي رج من 
ن  هذه النقرية بقوليا إل ))الدكتور طلبة وهيه  طاه، كته بشأنيا، ما يأتي:  المعنى نجد أن  

                                                                                                                                                                         

قلااد اُيج ب و تب  ش ش هم ف بل م ف هفيذلَّم احك م الاود في الو نلَّ اُنجل زي قظلاهه اُ -

 .91والولل جم ال ه ع الي   م ص
 .11طللر وهلر اع بم فو  ل اُلذزام   للاد في الو نلَّ اُنجللافهيكيم ال ه ع الي   م ص -

1
 ينظه: 

Morris R. Cohen & Felix S. Cohn, Readings in Jurisprudence and legal 

philosophy, New York: Prentice Hall, INC., 1951, P:160. 
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هو اساس المقابل تكون قد حصرت المقابل في معنى ضين و ير صحيأ. اذ  أن  العوض  
}والاصأُ ع الذي يحصل عليه المدعي عليه من المدين،.......... اذلما كان العوض هو ذل
المقابل يشمل الى جانه ذلع ما يصيه المدعي من ضرر. هذا  لغة : فمعنى ذلع أن{

 .1((الضرر الذي يتمال فيما ت لى عنه وفقده )المدعي او الموعود له( باعتباره مقاب   
 ارر الموعود له )دعوى الامان(: –ثانيا  

د، دعوى الضمان هي الدعوى التي تحمي الدائن )الموعود له( والتي يستطيف تع
طتيا الزام مدينه على تعويض الضرر الذي لحن به، اذ يستطيف الموعود له أن يقاضي ابوس

الا ير بوعده عن الضرر الذي لحن به من جراء عدم امتااله بتنفيذ التزامهل.والشرط 
نن يكون المدعي )الموعود له( قد لحقه ضرر من جراء الجوهري  قامة هذه الدعوى هو أ

التنفيذ المعيه لمدينه او من جراء امتناعه عن التنفيذ بصورة جزئية او بصورة كلية )في 
 .1تطور  لاحن(

والضرر المعتبر في هذه الحالة يكون قائما  او متحققا  اذا قدم الدائن الى مدينه )الواعد 
أساس  أ ن   ا  ماليا  او وعدا  بتقديم مال ذلع. وهكذا وجد الانكليزبتنفيذ التزامه( شيئا  او حق

 في دعوى الضمان التي يشترط  قامتيا شرطان، وهما: يكمنُ  قابلالمُ 
 ان يكون المدعي قد قدم مقاب  . -1
 ان يكون المدعي قد لحن به ضرر من جراء تقديمه لذلع المقابل. -1

د له، و حصوله على المقابل من الموع ولئن كان الواعد يحصل على فائدة من جراء 
د له و الموع ن  أعلى  –كما يقول الدكتور طلبة وهبة  طاه  –م الدليل الساطف دفأن ذلع يق

                                                           
1

 .99د. طللر وهلر اع بم فو  ل اُلذزام   للاد......م ال ه ع الي   م ص 

9
م في فهحلر ت ريخ ر ف ل ر فن فهاحل تعلرا الودي رم الد نذ جر في غ ير   كل زي  تل ل الوض ء اُنـنـ

توذصه الد اُداء اُيج  ي الض ر  Assumpsitال ها رم وهي ََّ  دالى الض  َّ او الذالد 

Misfeasance.  اف    لنيلر للأداء اليللي الض ر   ُفذن ع ان اداء الا لNonfeasance  فلا ت  د

كل زي  قد هجه هذا الذبهقر فنذ اواهل الوهَّ الي دس اشه وزلك ا ذداء    لذا الدالى. اُ ََّ  الوض ء اُنـنـ

. ــهم س.هـ ـش ـ.للذب   ل ينظه: ج.س. ش1133تنر  Pickering V. Thoroughoodفن دالى 

ف بل م م.ب. ف هفيذلَّم احك م الاود في الو نلَّ اُنجل زي قظلاهه اُتب   وقلااد اُيج ب والولل جم 

 وف  يل ل . 96ال ه ع الي   م ص

 وينظه َيض  :

John P. Dawson, WM. Burnett Harrey, Cases and Materials on contracts and 

contract Remadies, Brooklyn: The Foundation INC., 1959, P:527. 
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صابه الضرر نتيجة تقديمه المقابل. ويتمال هذا الضرر بما فسره الدائن )الموعود له( أقد 
 .1بسبه تقديمه لذلع المقابل للواعد

 مان  لأكاس للمقابل:و كب  ف  القانون الر تحوير فلرة ال –ثالثا  
تطور القضاء مراحل ة ماضية من حلر منشأت محاكم العدالة في انكلترا في 

( ومف مرور الزمن أصبأ ليذه Equity، وكان هدفيا تحقين العدالة او الانصاف )الان ــكليزي  
ة السبه ال تينية النقر في نقري تعادأ. وفي سبيل تحقين العدالة 1المحاكم سوابن قضائية

ل وذلع من حيث أن  تقسيمات القانون الروماني الان ــكليزي  بما يتوافن مف منطن القانون 
ما تمتد ن  أو  ،القارة الاوربية، وهي ليست قاصرة علييافقياء القديم مازالت تترع بصماتيا عند 

. ولكن عن القارة الاوربية، ولاسي ما أنيا جزيرة منفصلة الاقليم البريطاني أيضا   الى منطقةل 
 توسيف نطان هذه النقرية كان ب جما  ا راء الفقيية  امضا .

"As the drive for expansion continued there emerged to the level of 
consciousness that kind of vaque feeling and haunting thought that 
professor Cohen expressed in the passage above: not every 
promise should be enforced or, We have to stop somewhere"3. 

السبه  كرة  ف   وهناع اتجاه يعارض هذه الفكرة وبل يطرلإ ما يناقضيا، فيرى أن  
ة، الان ــكليزي  الرومانية )او ال تينية( من  ير المتصور أنن تكون أساسا  لنقرية )المقابل( 

( اللذان ينقران الى Maitland(، و مايت ند )Pollockان بولوع )الان ــكليزي   ومنيم الفقييان
ولكنيما لا يص ن الى  الان ــكليزي  كان يعمل الى جنه القانون  نن أو  القانون الروماني   ن  أ

القانون ال ان فأن كما قال بولوع وميت ند، )) التوافن على مبادئ العقد الاساسية.
لذلع و لعقد. لم امفيوم عيصل الى لكنه لم و  .هذا الاتجاهالرومانية عمل على للإمبراطورية 

قروض البيف و  عقود من العقود، مال متميزة   ا  أنواع دييتقلال القانون الروماني   عرف
السئلة و )التبادل الرسمي  لاشتراط بنوعيه وا   شركة الكالة و الو لاستي ع، و ا، و  ل ست دام

 م  هذه التعام ت ت  و  (، وهلم جرا.(( هل وعدت .... أنا وعدت)): مال ،ية والجوبةيالشف
                                                           

1
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 ج.91
9

ينظه: د. الد ال ج د ال ك مم اُاذل ر  ه ن في الاود في الو نلَّ اُنكللافهيكيم ال ه ع الي   م  

 .191ص
3
 Cases and Materialals on Contrats and contracts and contract Remedies, Ibied, 

P.P (522-523). 
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في  وبشكل مطلن أو كليا   جزئيا   والتي اقحمتن نطان التنقيمات التقليدية تنفيذها  ارج 
عمل ل متكررتطوير الحدياة  العصور في العصور الوسطى وأوائل جرى م  اُ  .المبادىء العامة
 -ينبغي  لذا جاءت لتقود دفة التنقيم بقوة: م معان جديدةيقدت  فأستطا .القانون الروماني  

 . ((المتعاقدين شريعة باعتباره – بالاتفان التمسع
"As Pollock and Maitland said, the private law of the Roman Empire 
worked to ward but did not attain a generalized conception of 
contract. In classical Roman law there was a long string of distinct 
types of contracts, such as sale, loan for use, loan for consumption, 
agency, partnership, stipulation (a formalized exchange of oral 
question and answer: "Do you promise?"……….."I promise"), and so 
on.Those transactions that fell outside the recognized classes were 
enforced very partially or not at all. Then in medieval and early 
modern times, as Roman law was worked over and over and made 
to yield new meanings, there came a strong drive to generalize: 
agreements should be upheld, pacta sunt servant"1. 

 تصور العقد العين  لأكاس للعقد البكيط )المقابل(: -رابعا  
بالتسليم، ولم  لا  إ يتم أنعقاده أو تكونهالعقد العيني، كما نعلم هو ذلع العقد الذي لا 

راقــي  له تطبيقات كايرة في القانون  تبن   الحيازي والاعارة  سوى في عقد القرض والرهن العل
 .1والقبض

                                                           
1
 Ibied, P:522. 

9
ي لك ال يذوهض الا ن ال وذهلر  -1ققج في الذون ن ال دني الاِــهاقي  الد َنا: 919فود نصت ال  دا ق 

 .ججالد ال يذوهض ف زا هلكت الا ن  اد الاود وقلل الولضم فلا ل  َّ -9  لولض ويثلت في زفذا فثلل م 

ُ تذم الللر في ال نول  اُ   لولض ويلزم في الولض ازَّ اللاه   -1 قق ج فنل  الد َن اة:913ونصت ال  دا ق

غ  الولض في فجلس الللر او  ادام واف  ازنا   لولض  -9 هاحر  او دُلر .  وازا ازَّ اللاه   هاحر   ن

ج فن الذون ن 111وفي اُا را نصت ال  دا ق .جج لولض دُلر و د   جلس الللر. واود الللر ازَّ  فدُلر 

م الد َن اة:  اُا را اود  ا يةيلم شخص لآاه ش ئ   غ ه ق  ل للاتذللاك ييذا لا  لا ققال دني الاِــهاقي 

ج 611. وفي اللديارم نجد ََّ  ال  دا قجج  لولض ُ  إَّْ يهدا  اد اُتذا   م وُ تذم اُا را َالض الد 

 :  بظ ف لا الد  اُيداع اود  ا ي  ل ال  لك او فن يولم فو فا ققفن الو نلَّ ال ذ لر نبيا نصت الد ََّ 

يشذهط لذ  م ققوج فنا الد َنُّاة: 1399.وفي الههن ال   يي نصت ال  دا قججآاهم وُ يذمُّ اُ   لولض

د. ف ه   َّ  َن ي الذون ن الذج ري نجد . وفججالههن ال   يي ولزوفا الد الهاهنم ََّْ يولض ال هتلن ال ههلَّ

ف  لد الش  ع في   ثا ال لتلم قحل  ال بللم الو نلني للديار النولدجم فجلر الاللم الو نلن رم  ل ر 

م يول  ان وديار 1م ص1661الو نلَّم   فار   دادم ال جلد الث لث اشهم الادداَّ اُو  والث ني لينر 



 111 

وقيل في تفسير )المقابل( الذي يشترط وجوده لصحة العقد البسيط أنن يكون العقد  
 ر بوعده  عينيا ل وذلع لن ما يدفعه الدائن )الموعود له( الى المدين )الواعد( حتى يفي ا

رض قالدائن الى المستهو )العين( او )النقد( او )المنفعة( التي هي بماابة النقود التي دفعيا 
)المدين( في عقد القرض بموجه القانون ال تيني او بماابة الشيء المعار الذي يقدمه 
المعير الى المستعير  دمة  ل راض الا ير او احتياجاته في عقد الاعارة في القانون 

 الروماني.
نه بالوفاء بوعده حتى يلزم مدي الان ــكليزي  ومن الواضأ عندنا، أن  الدائن في القانون 

 نم  للمدين  انما هوفيذا الوعد  .الذي الزم نفسه به او التزامه مقاب   لوعدهله ف بد  أنن يقدم 
)أي  سارة تكبدها الموعود   رم  للدائن وعد )اي منفعة  للواعد(، وهي في الوقت نفسه  امب

م  الوعود له؟  م  الموعود له يستوجه له(. وهنا نتساءل: هل ُ ننمُ الواعد يستوجه ُ ر  وهل ُ ر 
ُ ن م  الواعد؟ وبصراحة فقد سبن لنا الاشارة صراحة  ودلالة  الى موقفنا من هذا السؤال في 

 نن أجابتنا بشأن السؤال المطرولإ فنقول: لابد إمواضف عدة من بحانا هذا، ومف ذلع نكرر 
قوم به لمدينه الواعد. يالذي  بالدائن اي الموعود له  رم  او  سارة من جراء المقابل ن  ح  ل  ي  

ولكن ليس من الضروري أنن يكون هذا المقابل  نما  يغني الواعد به دائما . فقد كته الدكتور 
طلبة وهبة  طاه، عن فلسفة الضرر الذي اصاه الدائن او المدعي او المضرور او 

اذ ))ما يأتي:  الموعود له )وقد ذكرنا كل  صفاته لقطف اللبس او الغموض في هذه الفكرة(،
يستطيف الموعود له المضرور من   ل الواعد بوعده، أنن يقاضي الا ير بالتعويض عن 
ذلع الضرر. والشرط الجوهري  قامة هذه الدعوى ي نحص،ر في ان يكون المدعي بيا قد قد م  

هذه النقرية يتمال  يبنتمقاب   او بعبارة ا رى يكون قد اصابه ضرر........ومن هنا فأن  م
 .1((في النقر الى الطرف المضرور من الا  ل بالوعد

 
ة الانا الليزيَّ تطور يواعد التقاا  للمطالبة بتنفيذ العقود امام المحالم  –خامكا  

 لأكاس لتطور المقابل:

                                                                                                                                                                         

تجدر ققم ف  يأتي: 1611ج لينر 31ن ق نلَّ الذج را الاِــهاقي  رقم قج ف936النولد واللاردا في ال  دا ق

ج فن ق نلَّ الذج را 936الا ن ر لاود وديار النولد في الو نلَّ الاِــهاقي  ف ل  دا ق اُش را الد ََّ  الصبرن 

فتْ هذا الا ل ر ال صهف ر  أنل :  هن . وهذا ججف ااود يخل    وذض ا ال صهف ت لك تلك النولد ال لدار ققان

 اناو د الاود.ييل  ياني  لللح  أَّ و لد النولد ال لدار 
1
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 :الان ــكليزي  مرت فكرة )المقابل( با ث مراحل من التطور في القضاء  
الملكية  بالعقودل  لا  إكان لا يعترف قبل القرن ال امس عشر  الان ــكليزي  ضاء ن  القإ(: أولهما)

 لا  إالم تومة تحت حراسة مستشاري الملع فكانت عقود البيو  والملكية ال اصة لا تعقد 
على  الان ــكليزي  (: أقتصرت حماية القضاء ثانيهما.و)1بعقود م تومة حتى القرون الوسطى

بشروط جزائية. فقد كانت العقود الميمة تصاغ على وجه اتفاقيات يوقف العقود المقترنة 
لم يقم أي منيما بتنفيذ ما وعد به من  الطرفان على التعيد بدفف مبل  جزائي من المال، ما

 mutuallyوتعتبر الاشتراطات الفورية القائمة على الاتفاقيات المتبادلة ) .1جانبه
concurrentةمنيضف بالنقد بماابة شروط ( في عقود شراء البضائ (implied 
conditions( مالم تكن هذه الاشتراطات صورية  ير حقيقية ،)Simultaneous 

performance)3. 
منذ القرنين ال امس عشر والسادس عشر بحماية  الان ــكليزي  عترف القضاء إل (: ثالثهماو)

قدل وذلع عندما ي ل، الواعد دائني العقود البسيطة ) ير الم تومة( بدعوى الا  ل بالع
 الان ــكليزي  . وهذا يعني أن  القضاء On breach of informal promiseبتنفيذ ما وعد به 

قد مي ز  بين )الا  ل بتنفيذ الالتزام(، وبين حالة )الامتنا  عن تنفيذ الالتزام(، فمنأ للدائن 
الحصول على حكم ضد مدينه طالما بالدعوى الاولى المعروفة بدعوى الا  ل الالتزام حن 

فلم يكن في اول الامر يمنأ للدائن  الان ــكليزي  كان تنفيذه ل لتزام مُ    او معيبا . أما القضاء 
الحن في مقاضاة مدينه بدعوى الامتنا  عن البدء في تنفيذ الالتزام، والتي نقصد بيا 

لم يمنحه حن الحصول على حكم   هي دعوى الا  ل بتنفيذ الالتزام أذالدعوى الاانية و 
وهذه المسائل سبن لنا دراستيا في مقدمة البحث فنتجنه التوسف فييا  شية  من  قضائي.
 التكرار.

في اوائل القرن السادس عشر، حصل تطور لاحن على دعوى العقد لكن و 
ما منذ دعوى بريكرنع ضد (، ولاسي  The Original of Assumpsit Actionالش صية )

ففي هذه المرحلة حصل تطور  Pickering V. Thoroughood 1533كود سنة اورو 
                                                           

1
 Cases and Materials on Contracts and contract Remedies, Op.cit, P:526. 

9
. ف بل م م.ب. ف هفيذلَّم احك م الاود في الو نلَّ اُنجل زي قظلاهه ـس.ه ينظه: ج.س. ش يش هم 

 .99اُتب   وقلااد اُيج ب والولل جم ال ه ع الي   م ص
3

 ينظه: 

George L. Clark, Summary of American law, New York: The Lawyers co-

operative publishing company, 1947, P.P(110-111). 
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 Anson's Law ofفي مؤلفه الشيير  A.G. Gustميم، كما يعبر هنه الاستاذ 
contract  ،:بقوله 
ـــ ) باعتمــاد الســمالإلــذا نــرى فــي بــدايات القــرن الســادس عشــر، بــدأ ))   دعــوىمــا يعــرف ب

 لوهلـةل ول .وعـد مجـردبماابة  (( التي اصبحت انذاع عملالعن  متنا لاا)) ات فكرةعتبار ل ( العقد
 نن أ شــريطة ، حصــرا   فــي قضــايا الامتنــا  عــن العمــل ايســمأ بيــكانــت هــذه الــدعوى قــد ف ،الاولــى

بالنسـبة  ، كـان كافيـا  تـاريخولكـن قبـل ذلـع ال لعقـد.ل طبقـا   المترتـه بذمتـه دفف المـالبـ يقوم المـدعي
دفف بـ حتى لو لم يقـمبعض الضرر   لحقه اذاعلى تنفيذ التزامه{  لاجبار من تعاقد معه} للمدعي
وحــده دون  علــى الاتفــانيوســس عــام  بوجــه عقــد أي،  لابــرام واضــحة انــتالطريقــة ك هــذهو  المــال.

 .  ((الحاجة الى أيِّ أجراء شكلي
"So we find that, at the beginning of the sixteenth century, they began 
to allow Assumpsit to be brought for the nonfeasance)الامتنا  عن عمل( of 
a mere promise. At first, it seems that Assumpsit)دعوى العقد( was only 
allowed in these cases of nonfeance where the plaintiff have paid 
money under the agreement, but before long it was enough if he had 
suffered some detriment under it other than payment of money. The 
way was now clear for the formulation of a general contractual remedy 
based on agreement and with no requirement of form"1. 

 راء المعقولة والمقبولة عندنا وتعتبر قواعد الترافف والتقاضي المذكورة آنفا ، هي أكار ا
ى عقد   ير الما أن  هذه الدعوى تستند والتي تصلأ أنن تكون أساسا  لدعوى العقد البسيط. ولاسي  

لعه دورا  أساسيا   الان ــكليزي  م توم. فأحلت )المقابل( محل  )الشكل( أو )ال تم(. كما أن  القضاء 
ت محكمة منصة الملع للمدعي  يار رفف دعوى في صناعة )المقابل(  اصة  عندما أجاز 

 المسؤولية او الدين.
"allow a plaintiff to choose between Debt and Assumpsit"2. 

 المبحث الرابع

 شروط المقابل واحكامه
 تقكيم

                                                           
1
 A.G. Guest, Anson's Law of contract, Op.cit, P.P(12-13). 

2
 Ibied, P:13. 
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يشـترط لفاعليــة كـل  عقــد،  يـر شــكلي اقترانـه بالمقابــل الـذي يقــدم عـادة، كمــا نعلـم ذلــع 
د له، ولايشترط لن يكون المقابل لاحقا  على التعاقد وانمـا يمكـن ان يكـون مسبقا ، من الموعو 

 Thomas V. Thomas (1842)(1)معاصـرا  لابرامـه. ففـي دعـوى تومـاس ضـد تومـاس 
عب ر زوج المدعية صـراحة  عـن ر بتـه فـي أ ن ـهُ اذا بقيـت المدعيـة علـى قيـد الحيـاة بعـد وفاتـه، 

. وحدث أ ن  الزوج توفى وارادت المدعية البقـاء (1)زله بمفردهافيكون ليا الحن في الانتفا  بمن
ســنويا . فــذهبت  ا  واحــد ا  فــي دار المتــوفى فســمأ ليــا منفــذ وصــي ة الــزوج علــى ان تــدفف باونــد

ــهُ لــيس فــي مقــدور المدعيــة الســكن فــي عقــار المتــوفى اســتنادا  الــى الباعــث  المحكمــة الــى أن 
ن المحكمـة  قضـت بـأن وعـد المدعيـة ال حـن بـدفف مبلـ  المجرد وذلع لانه لـيس مقابـل، ولكـ

 .(3)باوند واحد سنويا  يشكل مقاب   لوعدها
فيتضـــأ لنـــا أن  )المقابـــل( يجعـــل للعقـــد فاعليـــة، وهـــذه الفاعليـــة ســـنبحايا فـــي مطلبـــين. 

  صصنا اوليما: لشروط المقابل. وكرسنا اانييما: لتقويمه.
 المطلب الأول

 شروط المقابل

                                                           
 A.G, Guest Anson's Law, op.cit, P.89: "A widow sued her hasbnd's exrcutor forج1ق

breach of promise to allow her to occupy a house (which had been the property 
of her hasband) given in return for her promise to keep the house in repair and 

to pay a small ground rent of £1 per annum.     

The executor, in making the agreement, stated that it was entered into in 
consideration of due expressed desire of the deceased that his wife showld 
have the use of the house during her life time. It was held that the desire to 
carry out the whishes of the deceased did not amount to consideration: Motive 
is not the same thing with consideration. Consideration means some thing 
which is of some value in the eye of the law, moving from the plaintiff.                 

                                               

The court therefore rejected an argument advanced by the executor that the 
widow's declaration referred only to her promise to repair and pay rent and 
omitted to state part of the consideration, viz. The desire of her deceased. In 
one sense, however, motive is relevant in that the consideration must be given 
in return for the promise, but the motive of the promisor must be to abtion a 
legally recognizable return for the obligation incurred, and not something 
which is of no value in the eye of the law".                                                                   

                                
ج9ق

ير قاليبذجرج في الو نلَّ اُنكل زي  قدراتدر ينظه: د. فج د ح  د الانلكيم فبللم ال و  ل في ال لالر الذج ر 

فو رنرجم   ث فنشلر في فجلر الاللم الو نلن ر م  ل ر الو نلَّم   فار   دادم ال جلدد الا شدهم الاددد الثد نيم 

 .911م ص 1661
ج3ق

 ال ه ع الي   . 
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 تقكيم
مــن الضــروري قبــل أ نن نقســم هــذا المطلــه الــى فــرو  تنضــوي تحتــه أ نن نؤكــد مــا  نــرى

سبن لنا أن أشرنا إليه مرارا  كايرة، وهـو: أ ن  )المقابـل( لايشـترط أ ن يكـون معـادلا  للوعـد، كمـا 
لا يشترط ان يكون مساويا  له. وفي ضوء ذلع التأكيد وكذلع في ضـوء مـا سـبن لنـا دراسـته، 

طله في فـرعين. ن صـن اوليمـا: لبحـث شـروط المقابـل فـي النقـام التعاقـدي نبحث هذا الم
الانكليـــزي. ونكـــرس اانييمـــا: لبحـــث مـــنيج المقابـــل الحـــديث فـــي القـــانون الانكليـــزي  والقـــانون 

 السوداني )الملغى( المتأار به.
 الفرع الأول

شروط المقابل في النظام التعاقدي 

 الأنكليزي  
 ن:يشترط في المقابل ان يكو 

 . مشروعا .8. صادرا  من الموعود له. و3ماضيا . و  ليس. 1. كافيا . و 1
 

 المقابل يج  أن يلون لافيا   –الشرط انول 
Consideration must be sufficient real and certain 

هُ  امضــــا  او نــــت لــــه قيمــــة اقتصــــادية ولــــم يكــــن محلــــيكــــون المقابــــل )كافيــــا ( إذا كا 
جــه أ نن تكــون لــه قيمــة اقتصــادية. فالعاطفــة لا تكفــي لالتــزام الشــ ن مســتحي  . فالمقابــل ي

تومــاس. كمــا يشــترط آلا يكــون  الطبيعــي او المعنــوي، كمــا رأينــا ذلــع فــي دعــوى تومــاس ضــد
 المقابل  امضا  او مستحي  . فالمقابل الغامض او المستحيل التحقن لايعد مقاب  . محل، 

نجد أ ن  الابن سحه على نفسه كمبيالة  White V. Bluett (1853)(1)ففي قضية 
نــه لايعامــل ماــل أعنــه قيمــة هــذه الكمبيالــة إذا كــف  عــن التــذمر مــن  ياـُـم  وعــده أبــوه أ نن يفــ

                                                           
ج1ق A.G, Guest Anson's Law of contruct, op.cit, P.90: "A son gave a promissory not 
to his father's executors sued him on the not, and he alleged that his father had 
promised to discharge him from liability in consideration of a promise on his 
part that he would cease from complaining, as he had been used to do, that he 
had not enjoyed as many advantages as his brothers. It was said that the son's 
promise was more than promis "not to bore his father", and was too vague to 
form consideration for the father's promis to waive his rights on the note. 
Other instance of uncertainty have already been given in connection with 
incomplete agreements".                                                                          
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معاملــة إ وتــه. وعنــد إقامــة الابــن الــدعوى ضــد أبيــه لتنفيــذ مــا التــزم بــه، حُكــم بــأن المقابــل 
 .(1) امض جدا ،  اصة أ ن هُ لايقدر بنقود

نن نتصــور أ نن يكــون المقابــل كافيــا  حتــى اذا كــان مقــدما  عــن وعــد بالامتنــا  ويمكــن أ  
عن رفف الدعوى او وعد بتسوية نزا  قضائي او  ير قضائي. فيمكن أ نن يكون المقابل وعدا  
عن الامتنا  عن رفف دعوى او عن تسـوية نـزا  قضـائي. ويتحقـن المقابـل فـي كـ  الحـالتين 

علــى  مه ا  ــر اممان علــى اســاس إقــرار ال صــم بــأداء  صــبالصــلأ، ســواء تصــالأ ال صــ
 لدعوى.ا اساس إنكاره

ويمكن أ نن يكون المقابل وعدا  بتسـوية نـزا   يـر قضـائي. فـاذا قـام دائـن بمـنأ مدينـه 
اجــ   إضــافيا  للوفــاء بــدين مترتــه علــى ذمتــه فــ ن  ذلــع يعتبــر مقــاب   كافيــا  لــدفف فائــدة للــدائن 

 ضمان إضافي ليذا الدائن.بسعر أعلى او تقديم 
( )الملغـــى( بيـــذا 1978وقـــد أ  ـــذ القـــانون الســـوداني )قـــانون العقـــود الســـوداني  لســـنة 

ــتن المــادة ) يكــون المقابــل المطلــوه ))/ج( منــه علــى، مــا يــأتي: 19الاتجــاه ايضــا . فقــد ن ص 
ة بصـحته تنـازل احـد الطـراف عـن المطالبـة بحـن يعتقـد بحسـن ني ـ -متوافرا  فـي العقـد إذا: ج

 .((حتى إنن ابت فيما بعد عدم صحته
صحيحا  حتى ولـو  البة القضائية، ف ن تنازله يُع د، ف ذا أراد الدائن التنازل عن حقه بالمط 

ل وذلـع نعـزوه الـى أ ن  المُشـرِّ  الســوداني (1) ـ  مـن )المقابـل( )مقابـل تنازلـه( عـن ذلـع الحـن
تنــازل عــن المطالبــة بــأ يِّ حــن يعتقــد المتنــازل لــه فرا  فــي الا)فيمــا مضــى( اعتبــر المقابــل متــو 

 بحسن ني ة بصحة إبرائه من ذلع الدين.
اما اذا كان المقابل عم   فيكـون الواعـد ملتزمـا  بالقيـام بـه. وهنـا ينبغـي الاشـارة الـى أ ن   

 المقابل اذا كان عم   منجزا  من الموعود له فيجه أ نن لا يكون ماضيا .
 

 
 Consideration must not be past المقابل يج  آلا يلون ماايا   –الشرط الثان  

يشـــترط لصـــحة تقـــديم )المقابـــل( فـــي القـــانون الانكليـــزي أ نن يقـــوم وقـــت إبـــرام العقـــد او   
بعده. اما المقابل الماضي ف  عبرة له إط قا  إلا اذا أستاني بنن قانوني صريأ وذلع ماـل 

                                                           
ج1ق

 Ibid, p.90  
ج9ق

ينظدده: ف  ددد  دد لغ الدديم الذال دد  الددد قدد نلَّ الاوددلد اليددلدانيم الجددزء اسو  قان  دده تكددلين الاوددد  

ش را الد فك َّ النشه و لذا واندلاَّ الن شده واتد ا الذجد ري وتدنر النشدهم ص وشهوط   ذاجم دوَّ اُ

 ج.61-16ص ق
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التــي نصــت  1441قــانون الحــوالات الانكليــزي لســنة ( مــن 17/1/1مــا نصــت عليــه المــادة )
أ ي، مقابـل يكفـي  -1القيمـة فـي الحوالـة التجاريـة مـن:  اعلى أ نه: ))يجوز أ ن يكون المقابل ذ

 .لانشاء عقد بسيط
أ ي، دين او إلتزام سابن. وهذا الدين او الالتزام بعتبر مقاب   ذا قيمـة سـواء كانـت الحوالـة  -1

 في المستقبل((. }الاصأ لغة : أم{الداء حين الطله او التجارية مستحقة
ويعد المقابل ماضيا  اذا كان تقديمه سابقا  علـى الوعـد. وهـذا معنـاه ان المقابـل اذا تـم   

 تقديمه بمناسبة سابقة على الوعد )اي على ابرام العقد( ف  يكون نافذا  بحن المدين. 
عمـــل لقـــاء أُجـــرة، فـــأ ن المقابـــل الـــذي يقدمـــه  فـــاذا ت ـــم  الاتفـــان بـــين طـــرفين علـــى أداء  

 .Executedالموعود له إما أ نن يكون حاضرا  او منفذا  
أما إذا كان الوعد الااني لاحقا  للوعد الذي سبن أ نن ت م  تنفيذه في الماضي فـ  يعتبـر  

مقـــاب   كافيـــا . فلـــو صـــب  شـــ ن دار آ ـــر اـــم تعيـــد مالـــع الـــدار بـــأ ن يقـــوم بمســـاعدة 
اغ على توكيل محام  يتولى المالع دفف أتعابه فيذا الاتفان  ير صـحيأ لاحتوائـه الصب

 على مقابل سابن.
بأ ن ـه: ))إذا تعيـد  R V. Benhard (1938)فقـد جـاء فـي دعـوى آر ضـد بيرنيـارد 

، فلــيس هنــاع معيــا رجــل بــأ ن يــدفف  مــرأ ة مبلغــا  مــن المــال تعويضــا  ليــا عــن معاشــرة ســابقة
 نن يوصف بعدم المشروعية، ذلع أ ن المقابل السابن ليس بمقابل((.مقابل يمكن أ  

"If…… a man promises to pay money to a woman as a recompense 
for past cohabition, there is no consideration to which that taint of 
unlaw fullness can attach, for……. A past consideration is no 
consideration"(1).                                     

ل وذلـع اصـ   بعـدم وجـود عقـد  Roscorla V. Thomas (1842)وكذلع حكـم فـي دعـوى 
لن المقابل كان سابقا  على الوعد. وتتل ن وقائف هذه الدعوى في أ ن  المدعي إشترى منـزلا  

ام قــام المــدعى عليــه ب عطــاء المــدعي مــن المــدعى عليــه، وبعــد البيــف وقــبض الــامن با اــة أيــ
بــأ ن المنــزل  ــال  مــن العيــوه، فــذكرت المحكمــة ان الضــمان  يــر ملــزم  Warrantyضــمانا  

لتوماس ) بصفته المدعى عليه(ل وذلع بسبه انعدام البدل. اما البيف فيـو عقـد سـابن مقتـرن 
 .(1)بالضمان. اما الضمان فيو عقد لاحن لايجوز إقترانه بمقابل  سابن

                                                           
ج1ق
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( )الملغـى( فلـم يأ ـذ بيـذا المبـدأ. 1978أما في القانون السوداني )قـانون العقـود لسـنة 
( مــن قــانون العقــود الســوداني )الملغــى( علــى أ ن ــهُ: ))يجــوز أ ن يكــون 14فقــد نصــت المــادة )

 المقابل سابقا  للوعد الذي دُفف امنا  له((.
 

 لهالمقابل يج  أ نّْ يصدر من الموعود  –الشرط الثالث 
Consideratoin must move from the promise 

 م إليه من قبل الموعود لـه وا للاِّ مم ا لا شع فيه أ ن  الواعد يُجبر على قبول المقابل المقد 
 ما كان له أن يعده بشيء او يعمل بالامتنا  عنه.

ه مـن فالواعد حر  فـي إصـدار وعـده، وهـو مـر م بعـد الوعـد علـى قبـول المقابـل المقـدم إليـ 
الطـــرف الموعـــود لـــه. وهـــذا يعنـــي أ ن  الرابطـــة التعاقديـــة فـــي القـــانون الانكليـــزي  تنضـــبط بـــين 
طــرفين )واعــد يقبــل تســلم المقابــل، وموعــود لــه يُــؤدي ذلــع المقابــل(، وهــذا معنــاه أ ن  المقابــل 

 لايُؤ دى إلا  من الواعد حصرا . وهذا هو ديدن القضاء الانكليزي في هذه المسألة.
)الملغــى( فلــم  1978إلا  أ ن  هــذا المبــدأ نبــذه المشــر  الســوداني  فــي قــانون العقــود لســنة  

ن مــا أ صــبأ تقــديم الوعــد مــن  يعــد تقــديم الوعــد مــن الموعــود لــه شــرطا  لصــحة تقــديم المقابــل، وا 
( مـن القـانون 17الموعود له او سواه كالقريـه او  الصـدين جـائزا . وهـذا مـا تضـمنته المـادة )

مــذكور آنفــا  والتـــي تصــدرت بحــرف )لا( والتـــي جــاء فييــا، مـــا يــأتي: ))لايشــترط أ نن يكـــون ال
الموعــــود لــــه هــــو الــــذي قــــدم المقابــــل((. وفــــي هــــذا الــــنن ي ــــالف القــــانون الســــوداني مــــاهو 
. فأ صــبأ جـائزا  دفــف المقابــل مـن صــدين  أو قريــه  مــن  منصـون عليــه فــي القـانون الانكليــزي 

 جرد فضولي عن احد العاقدين.المتعاقد او حتى من م
على أ ن ـهُ يجـه عـدم ال لـط بـين هـذا الوضـف وبـين أ نن يشـترط احـد المتعاقـدين علـى أ نن  

يقوم المتعاقـد ا  ـر بعمـل  معـين لصـالأ طـرف  االـث. فـ ذا تعاقـد )أ ( مـف )ه( ليقـوم ال يـر 
فين علـى الـر م مـن بحرث أرض )د( في مقابل مبل   معين، فـ ن هـذا العقـد يكـون ملزمـا  للطـر 

ـــب ا  لمصـــلحة طـــرف  االـــث  أ ، وهـــذا مـــا يجـــري عليـــه الحـــال فـــي القـــانون (1)ن التعاقـــد كـــان مُننص 
 .(1)الانكليزي  

 يج  أ نّْ يلون المقابل مشروعا   –الشرط الرابا 

                                                           
ج1ق
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لايمكننــا فيــم مضــمون هــذا الشــرط فــي دولــة ماــل العــران، بمعــزل  عــن بيئتنــا الاقافيــة  
ـــة. وا جتماعيـــة والقان ونيـــة التـــي تشـــكل مقـــدمات إدراكنـــا للوقـــائف الماديـــة او للمســـائل القانوني

باطلــة، لــيس بســبه تعــد ، وهــي ليــذا الســبه (1)فالاتفاقيــات الم الفــة للقــانون وا داه محقــورة
ن مـــا بســـبه إ ـــت ل ركـــن الســـبه فييـــا . وهـــذا هـــو ديـــدن الفقـــه (1)إ ـــت ل ركـــن المحـــل فييـــا وا 

 افكارها وفلسفتيا في ب دنا. قلدالتي نال تيني بنقريته الجديدة 
ولكــــن إذا إنتقلنــــا الــــى القــــانون الانكليــــزي، وهــــو قــــانون قضــــائي، فســــنجده أ ن ــــهُ أ بطــــل  

الاتفاقيات التي يكون الغرض او القصد منيـا تعطيـل المرافـن العامـة او إنشـاء ع قـات  يـر 
 ــرى الم الفــة لــلداه العامــة مشــروعة مــف إمــرأ ة ك تفاقيــات الــدعارة او ســائر الاتفاقيــات ال

وليس الفرن بـين نقريـة القـانون الانكليـزي )المقابـل( وبـين نقريـة القـانون الرومـاني )السـبه( 
هو نتيجة هذا التصرفل وذلـع لن النتيجـة واحـدة فـي كـ  القـانونين وهـي الـبط ن المطلـن. 

في القانون الفرنسـي   ولكن الفرن الجوهري بينيما اساسُ هذا البط ن. فبط ن هذه الصفقات
ذا إ تـل  هـذا الـركن كـان العقـد بـاط   بط نـا  مطلقـا .  قائم  على أساس إ ت ل ركن السبه. وا 
ولكــن الســاس فــي بطــ ن هــذا العقــد فــي ضــوء احكــام القــانون الانكليــزي قــائم علــى اســاس 

 ا ت ل موضو  العقد لا سببه. 
 Bowary V. Benett (1808) ويتجلـى هـذا الجـزاء فـي دعـوى بـاوري ضـد بينيـت 

حيث أقيمت دعوى ضد ب غي  بشـأن م بـس كانـت قـد إشـترتيا لممارسـة مينـة البغـاء. فـدفعت 
الب غــي  بــأ ن  البــائف )المــدعي( كــان يعلــم بمينتيــا وأ ن ــهُ كــان قــد باعيــا الم بــس لمســاعدتيا فــي 

أ ن  الحكــم بــبط ن هــذا  ممارســة هــذه المينــة. إلا  أ ن  المحكمــة شــددت فــي هــذه الــدعوى فــرأت
. فلــو كــان يعلــم مينتيــا او لا يعلــم لــيس ســببا   البيــف لايعتمــد علــى علــم المــدعي بمينــة الب غــي 
ن مـا يبطـل العقـد لسـبه  آ ـر، هـو أ نن تـدفف لـه الب غـي  امـن هـذه  كافيا  لـبط ن بيـف الم بـس. وا 

عقـــد بينيمـــا فاســـدا  و يـــر وعندئـــذ  يكـــون ال فـــي البغـــاء، ممارســـتيا لمينتيـــاد ـــل الم بـــس مـــن 
 .(3)مشرو 
 Langhton V. Hughesوفــي دعــوى ا ــرى وهــي دعــوى لانكتــون ضــد هيــوز  

نجـد أ ن  وقائعيــا تــتل ن فـي أ ن  أصــحاه معمــل للبيـرة إشــتروا عقــاقير او م ــدرات  (1812)
                                                           

ج1ق
وقد َش ر  الل حثر حل  ر آيت ح لدي الد نظهير الل اث فدي الشدهيار اُتدلاف ر والود نلَّ الللداي الدد  

ندز  للددا را وقضد ء ف ك در الدنوض البهنيد ر  دلعلاَّ ادا احك م ا دره  الوض ء البهنيي   شدأَّ إادداد ف
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drugs  درات، ل لطيا بالبيرة، وكان البائف يعلم بذلع. ولما لم يدفف المشتري الامن لبائف الم
لذا أقام ال ير دعوى المطالبة بالامن، فرد تيـا المحكمـة معللـة ذلـع بـأ ن  البـائف لمـا كـان يعلـم 

 .(1)بقصد المشترين فأ نه يكون أعانيم على م الفة القانون
وان النتيجــــة المحــــددة التــــي نريــــد أ نن نتوصــــل إلييــــا هــــي أ ن  كــــ  القــــانونين الفرنســــي   

هذه العقود. فالقانون الفرنسي  يُبطل هذه العقود بسـبه قواعـد السـبه، والانكليزي لايجيز مال 
بينمــا يُبطليــا القضــاء الانكليــزي بســبه قواعــد المقابــل. وهــذا معنــاه أ ن  للمقابــل دورا  إذا صــأ  
تشبييه فيو إن ما يعمل في منطقة وسطى بين )المحـل( )محـل العقـد( مـن جيـة وبـين )سـببه( 

 من جية  أ رى.
يبدو من المالة التي ضربناها على ا تفاقيات الواردة على القيام بعمـل  او بتقـديم وقد  

أداء  م ــالف  للقــانون والنقــام العــام فــي بريطانيــا أ ن  قــانون الدولــة ال يــرة لايجيــز ا تصــال 
الجنسي  ير المشرو  بين الرجل والمرآة. ومال هذا القول يجه عدم تصديقه او التوسف فيـه 

مرأ ة على  ر  . فالع قة الجنسية  ير المشروعة بين رجل  وا  ار أعراف وتقاليد مجتمعنا العراقي 
، إلا  أنيــــا مباحــــة قانونــــا  وعرفــــا  فــــي المجتمــــف  محقــــورة شــــرعا  وعرفــــا  فــــي مجتمعنــــا العراقــــي 

حتى لو كانت  ارج إطـار الـزواج  –. فالع قة الجنسية في القانون    الانكليزي (1)الانكليزي
نيــا  يــر قابلــة للتقــدير المــالي ولــيس بســبه أ  لاتصــلأ أ نن تكــون مقــاب   جيــدا  وذلــع بســبه  –

 صعوبة تحديد قيمتيا او تقدير قيمة الجيد المبذول فييا.
، فـــ  نجـــد مانعـــا  مـــن التوســـف فـــي هـــذا الموضـــو  قلـــي  . ففـــي قضـــية    وعلـــى أ يِّ حـــال 

ـــتن امـــام القضـــاء الســـوداني   عيـــة امـــام القضـــاء الســـوداني فتـــاة هنغاريـــة ، وكانـــت المد(3)عُرض 
ـار  الجنسية وتعرفت في السـودان علـى المـدعى عليـه، وهـو أبـن  لتـاجر  أرمنـي شـيير، مـن تج 

وأ علن  طوبته على  يرها من وعده ، وملنن ا م  ن ك ل   مدينة ال رطوم، وكان قد وعدها بالزواجل 
دعــت بــأ ن  ا نســات. اــُم  نشــر ال بــر فــي جريــدة )الســودان ســتار (. فأقامــت المدعيــة دعواهــا وا 

المــدعى عليــه كــان مســتمرا  بــالزواج منيــا، وبا تصــال علــى فراشــيا حتــى آ ــر مســاء   ــادرت 
( 1144بتعـويض المدعيـة مبلـ  ) (8)فيه السودان الى أوربا.فحكمت المحكمة العليا بال رطوم
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ة كـل  دفـو  المـدعى عليـه جنييا  مف تحميل المدعى عليه الرسوم والتعـاه. ورفضـت المحكمـ
 ب صون سبن تعويضه ليذه الفتاة في مقابل ال دمات الجنسية التي أدتيا لمصلحته.

وهنــا لابــد ان نميــز بــين العقـــد الباطــل بحــد ذاتــه وبـــين التعــويض المترتــه علــى أحـــد  
مـرأة علـى الـ . فالوعـد بـين رجـل  وا  زواج أطرافه ب عتبار أ ن  المقابل المقدم فييـا كـان  يـر كـاف 

لايعد، وعدا  مبررا  وكافيا  للإتصال الجنسي بينيما. ف ذا حدث ا تصال الجنسي بينيما فيجوز 
ــا لحقيــا مــن ضــرر  مــن جــراء ذلــع ا تصــال، ولايمكــن للمــدعى  للمــرأة أ نن تطلــه تعويضــا  عم 

 منيا !.بقوله: أ ن هُ وعدها بالزواج عليه أ نن يدفف هذه الدعوى 
 المطلب الثاني

 كام المترتبة على تخلف وجود المقابلالأح
 تقكيم
نبحث هذا الموضو  في فرعين،  صصنا اوليما: لدراسة الحكام المترتبة على وجود  

، )قانون  المقابل. وكرسنا اانييما: للموازنة بين فكرة المقابل في القانونين الانكليزي  والسوداني 
 ( )الملغى(.1978العقود لسنة 

 الفرع الأول

 كام المترتبة على تخلف وجود المقابلالأح
 عرضٌ موجز نحلام تخله المقابل والجزا  المترت  عليه

يترته على ت لف المقابـل، عـدم نفـاذه بحـن المـدين. وهـذه هـي ببسـاطة أحكـام ت لـف  
 . فيي حكم  واحد  تتفر  منه بقية الحكام، وهي:(1)ا عتبار

يــؤدي قســما  الــى ت لــف المقابــل كلــه  entire ت لــف جــزء مــن المقابــل،  يــر القابــل للإنقســام .1
failure of the whole consideration  إلا  إذا قبــل الــدائن التنفيــذ الجزئــي  لتــزام

 .(1)المدين
ذا كان المقابـل  يـر قابـل للإنقسـام بطبيعتـه وانتفـف المتعاقـد بـأ ي جـزء دفـف عنـه الـامن، فـ   .1 وا 

 يعود ب مكانه أ نن يفسخ العقد.
                                                           

ج1ق Sutton and Shannon on contracts, op.cit, P.67 "When a person by a greement 
not under seal and without consideration makes a promise or under takes to do 
any thing for another, he is not liable in an action for breach of contract if he 
fails to do it. But he may be prevented by equity from going back on the 
promise (s); and he may liable in tort for loss caused by his negligence in 
fulfilling the under taking.                           

ج9ق
م ال ه دع اليد   م ص   ينظه: د. الد ال ج د ال ك مم اُاذلد ر  ده ن فدي الاودد فدي الود نلَّ اسنكلدلَفهيكي 

311.  
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He is no longer at liberty to repudiatethe contract(1). 
 وفن الترتيه ا تي:على وسنشرلإ هذه الحكام  

 عدم نفاذ الالتزام بح  المدين عند تخله المقابل: –اولا  
نعــدام المقابــل   يت لــف المقابــل فــي حــالتين: إنعــدام وجــوده، او بزوالــه بعــد وجــوده. وا 

lack or want of consideration  اه عدم تقديم الدائن )الموعود لـه( للمقابـل لمدينـه معن
)الواعد( إبتداء . أ ي  أ ن  المقابل لم يكن مقدما  منذ البداية. أما زوال المقابل فمعناه أ ن  المقابل 
قد وُجد ام إنعدم وجوده إنتياء . وأ يا  كان سبه ت لف المقابل فالحكم واحد فـي كـ  الحـالتين، 

 .(1)تنفيذ إلتزامه لىار المدين )الواعد( )المتعيد( عوهو عدم إمكان إجب
ومــن أشــير التطبيقــات القضــائية علــى زوال المقابــل بعــد وجــوده، الحكــم الصــادر فــي  

الذي أشار إليه القاضـي جـارلس  Rownald V. Divall (1932)دعوى رونالد ضد ديفول 
ا  إشــــترى ســــيارة فــــي أ ن   ش صــــ (8)والتــــي تــــتل ن وقائعــــه (3)(Charles Worthورث )

واســتعمليا لمــدة عــدة اشــير اــُم  تبــين أ ن  البــائف لــم يكــن مالكــا  للســيارة، اــم قــام المالــع الحقيقــي 
ليــذه الســيارة بــالتعرض لــه واســتحقيا مــن يــده وأ ــذ الســيارة منــه. فأقــام المشــتري الــدعوى ضــد 

 total failure ofالبــــائف بــــرد الــــامن علــــى أســــاس مــــن زوال المقابــــل زوالا  كليــــا  
consideration  السيارة، وهذا هو المقابل الذي لم بنه قد إنتفف أفدفف البائف دعوى المشتري

يــزل. نقضـــت المحكمـــة بابـــوت زوال المقابـــل عنــدها وبحـــن المشـــتري كمـــدين بالمطالبـــة بكـــل 
 الامن الذي دفعه للبائف.

                                                           
ج1ق

 .319ال ه ع الي   م ص  
ج9ق

 .311ال ه ع الي   م ص  
ج3ق

 ينظه  شأَّ دالى: 

Rownald V. Divall (1932), Judge Charles Worth, The principles of Mercantile law, 
Eightn edition, London: Stevens of sons limited, 1955, P.127: 

ققاشدددددذهى آر تددددد  را فدددددن دي و اتدددددذخدفل  ل ددددددا ار ادددددر اشدددددله. ول ددددد  لدددددم يكدددددن دي هدددددل ال  لدددددك 

قددددد م آر   ل ع للددددددر للدددددذا اليددددد  را ونذ جدددددر لدددددذلك ار دددددع آر اليدددددد  را الدددددد ف لكلددددد  ال و ودددددي. ثدددددم 

 ددددددث ن الشددددددهاء الددددددذي دفاددددددا الددددددد دي. دفددددددع دي الدددددددالى  دددددد َّ آر قددددددد اتددددددذخدم اليدددددد  را ل دددددددا 

 ار ار اشلهجج.  
 "R bought a motor-car from D and used it for four months. D had no title to the 

car, and consequently R had to surrender it to the true owner. R sued to 
recover the total purchase-money he had paid to D. Held, he was entitled to 
recover it in full, not with standing that he had the use of the car for four 
months". 

ج1ق
الددد ال ج ددد واسف نددر الال  ددر تدددفان  للوددل   ددأنَّ   دد  غر الج ددل است تدد ر فددي هددذا الدددالى َةاددذ  فددن د.  

م ال ه ع الي   م        ص   .319ال ك مم الإاذل ر  ه ن في الاود في الو نلَّ اُنكلل َفهيكي 
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علـــى المـــدين  فالمقابـــل هنـــا عنـــدما زال  باســـتحقان الســـيارة مـــا عـــاد عقـــد البيـــف لازمـــا   
بالامن، وهو هنـا المشـتري. وبنـاء  علـى ذلـع السـاس طالـه المشـتري بكـلِّ الـامن الـذي دفعـه 

 الى البائف.
ومن الـدعاوى ال ـرى التـي طبـن فييـا القضـاء الانكليـزي فكـرة زوال المقابـل، دعـوى  

والتـي تـتل ن وقائعيـا فـي أ ن   Chandler V. Webster (1902)شـاندلر ضـد وبسـتر 
لغــرض مشــاهدة حفــل التتــويج  Pall Mallصــا  مــا إســتأجر  رفــة فــي مبنــى بــول مــول ش 
(Covonation في عام )( شلنا ، 15( جنييا  إسترلينيا  و )181مقابل أجرة مقدارها ) 1911

. (1)( مئة جنيه إسترليني وبقي  في ذمته باقي الجرة111تدفف فورا . وقام ش ن آ ر بدفف )
للـــع، ألغــــت الحكومـــة احتفـــالات التتـــويج. فأقــــام المســـتأجر الـــدعوى ضــــد  ونتيجـــة لمـــرض الم 

المــــــؤجر علــــــى أســــــاس زوال المقابــــــل فــــــي هــــــذه ا جــــــارة، وهــــــو مشــــــاهدة موكــــــه التتــــــويج 
(1)Covonatio Procession  فذهبت المحكمة الى أ ن هُ ليس للمدعي الحـن فـي إسـترداد مـا

اراء ب  سبه. فقد دفـف وكيـل المـدعي ا  –العقد  هنه مدفو  بناء  على شبأقام بدفعه بدعوى 
بأ ن  لموكله المـدعي الحـن فـي آلا يعتـد بالعقـد وأ نن يطالـه المـؤجر، بنـاء  علـى دعـوى ا اـراء 

، إلا  أ ن  المحكمة التي نقرت (3)ب  سبه، برد المبل  المدفو  إليه والبال  مائة جنية إسترليني
لــع بســبه إســتبعادها لفكــرة زوال المقابــل وذ لأصــل هــذه الــدعوى  قضــت بــرد دعــوى المــدعي
 وتغليبيا لفكرة إستحالة تنفيذ المدعي للتزامه.

 (المسـتأجر)بسـبه الفائـدة التـي حصـل علييـا لقد رفضت المحكمة هنا دعـوى المـدعي 
مــن إيجــار المكــان الــذي اســتأجره لمشــاهدة حفــل التتــويج الملكــي لعــام  –ولــو كانــت جزئيــة  –

1911. 
ضاء الانكليزي ع دل عن فكرة إنعـدام المقابـل أمـام فكـرة اسـتحالة تنفيـذ العقـد. إلا  أ ن  الق

 Fibrosaفي دعوى فايبروزا المعروفة بدعوىولكن جرى هذا التحول هينا بصورة عكسية. ف
Spolka Akcy Jina V. Fairbairn Lawson Comb Barbour LTD (1943) 

طانيـــة، إتفقـــت أ نن تبيـــف وتســـلم ماكينـــات نجـــد أ ن  الشـــركة المســـتأنف ضـــدها، وهـــي شـــركة بري
وذلع بامن مقداره أربعة آلاف وامـان مئـة  Gdyinaصناعية معينة لشركة بولندية في مدينة 

                                                           
ج1ق

اُتدذ  لر  –الإق لدر  –ينظه: ج.س. ش ش هم س.هـ ف بل م م.ب. ف هفيذلَّم اتل ب انوض ء الاود قاللفد ء  

: فكذلدر ال بدر اع درجم  ددوَّ تدنر الإالا جم ته  در: هندهي ريد ضم ق  دهو : دار الج دلجم قالخهطدلم –

 .111طلعم ص 
ج9ق

م ال ه ع الي   م   ص    .311د. الد ال ج د ال ك مم اُاذل ر  ه ن في الاود في الو نلَّ اسنكللَفهيكي 
ج3ق

 .111ش ش هم ف بل م ف هفيذلَّم اتل ب إنوض ء الاودم ال ه ع الي   م ص  
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جنيــه إســترليني علــى أ نن يــدفف منــه ألــف وســت مئــة جنيــه إســترليني مقــدما . إلا  أ ن  ا حــت ل 
ع ن بريطانيا الحر  /أيلول )سـبتمبر( لعـام 3ه ضد ألمانيا في اللماني  النازي لتلع المدينة وا 

 حال  دون مقدرة الشركة ا نكليزية على تنفيذ إلتزاميا. 1939
حاولت الشركة البولندية المستأنفة أ نن تكسه إستئنافيا بدعوى أ ن  الشركة الانكليزيـة قـد 

لييـــا إلا  أ ن  إســـتفادت مـــن هـــذا العقـــد بقبضـــيا المبلـــ  دون أ نن تقـــوم بتنفيـــذ ا لتـــزام المترتـــه ع
ــتن بــرفض طلــه إرجــا  مبلــ  اللــف جنيــه إســترليني الــى الشــركة ص تالمحكمــة الم صــة ق ض 

البولنديةل وذلع لوجود عمل أ دته الشركة الانكليزية لمصلحة الشركة البولنديـة ومفـاده تصـنيف 
ديــة( مــادام الماكنــات المتفــن علييــا. وهــذا معنــاه أ ن  ال ســارة تقــف علــى المــدين )الشــركة البولن

 ء المسبه لاستحالة التنفيذ لم يقف ب طأ من الدائن.ىالحادث المفاج
إلا  أ ن  مجلس اللوردات قضى بأ ن هُ من الممكن للشركة البولنديـة أ نن تسـترد المبلـ  الـذي 

 .Quasi-Contract(1)دفعته للشركة ا نكليزية بمقتضى قواعد شبه العقد 
الساسية المشتركة بين ك  الدعويين هو طالما كان المبل   وعلى أ ي  حال ف ن  النقطة

المســـبه لاســـتحالة التنفيـــذ فـــ ن ال ســـارة  – ىءقبـــل وقـــو  الحـــادث المفـــاج –مســـتحن ال داء 
 .Chandler Vيتحمليــا المــدين. وهــذا مــا حصــل فعــ   فــي دعــوى شــاندلر ضــد وبســتر 

Webster. 
فــي دعــوى فــايبروزا فقــد كــان المبلــ  الــذي دفعتــه إلا  أ ن  هــذه الســابقة ت ــم  العــدول عنيــا 

عــ ن بريطانيــا الحــره ضــد  الشــركة البولنديــة مســتحقا  بــذمتيا حتــى إحــت ل ألمانيــا لبولنــدا وا 
. وبموجـــه ســـابقة شـــاندلر ضـــد وبســـتر فـــ ن مـــا دفعتـــه الشـــركة 1939/أيلـــول/3ألمانيـــا فـــي 

ـــه هـــي بنفســـيا دون أ نن يكـــون ليـــ ـــة يعتبـــر  ســـارة تتحمل ـــى الشـــركة البولندي ا حـــن الرجـــو  عل
الانكليزيـــة الدائنـــة )المـــدعى بيـــا( إلا  أ ن  مجلـــس اللـــوردات البريطـــاني أتـــالإ للشـــركة البولنديـــة 

 المطالبة بما دفعته على أساس شبه العقد. وهذا ما ت م  فع   وحقيقة .
 ثانيا : يؤدي تخله جز  من المقابل الى تخله المقابل لله:

ن  المقابــل بعــد تنفيــذ العقــد يتجســد فــي موضــو  الالتــزام المتفــن فكمــا نعلــم مــن قبــل، أ    
عليه، ف ذا إشترى ش ن  د قيقا  ف ن المقابـل لامنـه هـو الـد قين، وهـو نفسـه المحـل الـذي يجـه 
أ نن ينصــه عليــه ال داء. فــ ذا ت لــف جــزء مــن المقابــل فــ ن المقابــل كلــه يت لــف. ففــي دعــوى 

نجـد أ ن  ش صـا  إشـترى  مسـة عشـر  Hamor V. Groves (1855)هـامور ضـد كروفـز 

                                                           
ج1ق

 .111 ء الاودم ال ه ع الي   م ص ينظه: ش شهم ف بل م ف هفيذلَّم اتل ب إنوض 
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كيســا  مــن الــد قين وتســلميا، إســتعمل نصــف كــيس  منيــا اـُـم  كيســين، اـُـم  بــا  كيســا ، اـُـم  أقــام 
الدعوى لاسترداد الـامن علـى أسـاس زوال المقابـلل وذلـع لن نوعيـة الـد قين كانـت أدنـى ممـا 

. آلا أ ن  المحكمــة ردت الــدعوى وقالــت فــي إتفــن عليــه، وهــذا معنــاه أ ن  المقابــل قــد زال وجــوده
حكميــا أ ن  المشــتري لــيس لــه ذلــع ولــو أ ن ــهُ كــان قــد أقــام الــدعوى عنــد إكتشــافه الــد قين عنــد 

 .(1)استعماله للمرة الولى لكان له ذلع
ان المقابـــل فـــي هـــذه الـــدعوى نـــراه قـــد اصـــبأ متجســـدا  فـــي موضـــو  الالتـــزام )موضـــو   

يت لــف  المقابـل كلــه. واذا ت لـف جــزء منـه ف بــد انن  يفســد   نن أه ف بـد الوعـد(. فــأذا فسـد بعضــ
 المقابل كله. وهذا ما قضت به المحكمة في دعوى هامور ضد كروفز المذكورة آنفا . 

ذا لان المقابل غير يابل للإنقكام بطبيعته وانتفا المتعايد بأي جاز   مناه فالا  ثالثا : وا 
 يعود له أ نّْ يطال  بفكخ العقد:
إشترى ش ن  من آ ر حن  Taylar V. Hare (1805)ففي دعوى تايلر ضد هير 

إســتعمال بــراءة إ تــرا  واســتعمليا لعــدة ســنوات. اــُم  تبــين أ ن  البــائف لــم يكــن هــو الم تــر  وأ ن  
البــراءة لاقيمــة ليــا. ليــذا الســبه أقــام الــدعوى علــى البــائف مطالبــا  بــرد الــامن علــى أســاس مــن 

. وقـــد عللـــت (1)د وجـــوده. فقضـــى الحكـــم الصـــادر فـــي هـــذه الـــدعوى بردهـــازوال المقابـــل بعـــ
المحكمــة حكميــا بــأ ن  المــدعي مــا دام قــد إنتفــف بالمقابــل المقــدم اليــه )وهــو البــراءة( فــ  يعــود 

 . (3)ب مكانه أ نن يقيم الدعوى لسترداد الامن على أساس من زوال ا عتبار
، Chanter V. Leese (1838)وفـي دعـوى أ ـرى، وهـي دعـوى جـانتر ضـد ليـز 

،  مســة منيــا كانــت (8)إشــترى شــ ن حــن اســتعمال ســت بــراءات إ تــرا  لمــدة ســنة واحــدة
( بــاون 811بــراءات إ تــرا  صــحيحة والسادســة كانــت  يــر صــحيحة بمبلــ  إجمــالي مقــداره )

سنويا . أقام البائف لحن استعمال )المُر ن( دعوى ضد المشتري لحـن التـر ين )المـر ن 
البــه فييــا بــأداء البــدل كلــهل وذلــع بــدعوى وجــود  مــس بــراءات إ تــرا  صــحيحة مــن لــه( يط

 Partly perأصـل سـت بـراءات إ تـرا  وهـذا معنـاه أ ن  العقـد يكـون قـد نفـذ فـي جـزء  منـه )

                                                           
ج1ق

م ال ه ع الي   م  ص    .319د. الد ال ج د ال ك مم اُاذل ر  ه ن في الاود في الو نلَّ اسنكللَفهيكي 
ج9ق

 ال ه ع الي   . 
ج3ق

 ال ه ع الي   . 

ذ لا  ج ياد هذا الاود قاود شهاء ح  اتذا     هاءا  اُاذهاعج فن اولد الذها ص الهل ه ر ُت113ق

 هاءا  اُاذهاع. والذك  ف الو نلني اُقهب لا هل ااذل را فن اولد اُيج ر ُ الل ع. وفي للء هذا 

الذك  ف ا لجت اتب ق ر الجلان  ال ذصلر   لذج را فن حول  ال لك ر البكهير قالذه سج قاحدى اتب ق    

ج فنل  الذي ن قشت الجلان  11دا قفنظ ر الذج را الا ل  رج هذا الذهاا ص في الويم الث فن وفي ال  

 الو نلن ر ال ذالور   لهق  ر الد ال   رت   غ ه الذن في ر في الذهاا ص الاودير. 
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formed وعندئـذ  لايمكــن فســ ه كليـا . فقضــت المحكمــة بـرد هــذه الــدعوى علـى أســاس مــن ،)
(ل وذلـع ل ن  المبلـ  الـذي كـان entire failure of considerationزوال وجـود المقابـل )

. كما لم يقير من المرافعات أ ن  (1)الم تلفة يجه دفعه لم يقسم في العقد على اجزاء المقابل
مشــتري حــن التــر ين قــد إنتفــف البــراءات إنتفاعــا  جزئيــا  منيــا، لــذلع لايصــأ مطالبتــه بالبــدل 

الجزئـي للمقابـل لابـد أ نن يـؤدي الـى زوال كلـي للمقابـل  كله علـى أسـاس مـن قاعـدة أ ن  الـزوال
(1)Failing partially fails entirely 

ان المبل  الم صن لشراء حن استعمال براءات الا ترا  الست يعتبر مقاب   جيدا  ليا. 
 –موضو  الشراء  –وكل مقابل هو  ير قابل للتجزئة. فأذا كانت احدى براءات الا ترا  

فأن المقابل المدفو  ليا امنا  لشراء حن استعماليا السنوي )وهذا ما يطلن   ير صحيحة
عليه اليوم بعقد التر ين( )وهو من عقود الايجار لا البيف( لا يجوز المطالبة بهل وذلع 
بسبه ان الامن المذكور يعامل معاملة المقابل، والمقابل لا يتجزأ. فأذا تجزأ شن من 

لع في احدى براءات الا ترا   ير الصحيحة، فأن المقابل موضو  العقد، كما رأينا ذ
لايكون مستحن الاداء. ولذلع لا يجبر المدين به بدفعه للدائن طالما ا ل بوعده بتقديم ست 
براءات ا ترا  صحيحة وهو موضو  ينصه عليه الالتزام ولا يقبل الانقسام بأي حال من 

 الاحوال. 
 
 

 الفرع الثاني

المقابل في القانونين  الموازنة بين فكرة

 الانكليزي  والسوداني  

فر انــرى مــن الضــروري ا شــارة الــى أ ن  القــانون الانكليــزي  أســتبعد حــالتين مــن حكــم تــو  
المقابــل كشــرط لنفــاذ العقــد بمواجيــة المــدين. وقــد آارنــا اســتعراض هــاتين الحــالتين قبــل دراســة 

ني  بشـأن المقابــل ودوره فـي إبـرام العقـد. وذلــع أوجـه الموازنـة بـين القــانونين الانكليـزي والسـودا
 على النحو ا تي:

 فر المقابل فيها ف  القانون الانلليزيَّ احالتان لا يصلح وجود او تو 

                                                           
ج1ق

 .313ال ه ع الي   م ص  
ج9ق

 ال ه ع الي   . 
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المـدين، إلا  قلب ـل  سبن أ نن أ شرنا الى أ ن  توفر المقابل وتحقن وجوده في العقد يؤدي الى نفـاذه 
 ان تلع ا شارة تتعطل في مسألتين:

 صفقات اعتماد الدين البالظة –اولالما 
Extortional Credit Bargains Consumer Credit 

ــن  بأحـــد طرفــي العقـــد، وكــان ذلـــع العقـــد   بنن ـــا  ل حل فــ ذا وجـــدت المحكمــة    
فـ ن  Consumer Credit Act (1974) 1978محكومـا  بقـانون ائتمـان المسـتيلع لسـنة 
. وهـذا معنـاه إبقـاء (1)حـدود التـي يحـن ليـا التـد ل فييـاالمحكمة تتد ل لرفف الغبن فيه الـى ال

الع قة العقدية بين طرفييا قائمة، حتى ولو كانت تلع الع قة مقترنة بعقد  بسيط  وتم  الالتزام 
 به بمقتضى )مقابل( قد مه الدائن )الموعود له( الى مدينه )الواعد(.

 يأتي:والمبدأ القانوني ليذه الفكرة يمكن ان نل صه بما 
يحن للمحكمة أ نن تتد ل في الصفقات المعقودة بين أطرافيا متى كانت إحدى هذه الصفقات  .1

ومـــــا يلييـــــا مـــــن قـــــانون  137ا  الـــــى حـــــدِّ ا فـــــراط )المـــــادة قـــــتُلـــــزم أحـــــد طرفييـــــا التزامـــــا باه
Consumer Credit.) 

المحكمـة علـى عـدم  بالمقابل الذي قد مه لمدينه  ر ام  -بداهة   –لا يحن للدائن أ نن يتمسع  .1
 التد ل في هذه الصفقة التي أبرميا مف مدينه.

ذا  لـــت الصـــفقة مـــن مقابـــل، وهـــذا أمـــر  متوقـــف، فـــ ن  المـــدين يحـــن لـــه طلـــه الحمايـــة مـــن  .3 وا 
الالتـزام  نـه  يـر ملـزم بيـذاأالمحكمة لت فيض ما ألتزم به تجاه الدائنل وذلع علـى الـر م مـن 

م إليه. وهذا معناه لو وجد المدين أ ن  له مصـلحة فـي تنفيـذ مقابل  مقد طالما لم يكن هناع أي، 
عقد  أراد الالتزام بـه كمـدين دون أ نن يـدفف لـه الـدائن أ ي  مقابـل فيحـن لـه الطلـه مـن المحكمـة 

 بت فيض قيمة الصفقة المفروضة عليه.
نـه علـى وكذلع إذا  لت الصفقة من مقابل، وهذا أيضا  فرض  متوقـف، وأراد الـدائن إجبـار مدي .8

دون أ نن يقـدم لـه أي  مقابـل  جـاز لـه  (Consumer Credit)تنفيـذ التـزام مـا محكـوم  بتشـريف 
بمقتضــى أحكــام هــذا القــانون. وهــذا  –حتــى مــف انعــدام المقابــل  –إجبــاره علــى تنفيــذ التزامــه 

دت أ ن  معناه أ ن ـهُ يحـن للمحكمـة أ نن تتـد ل  عـادة تحقيـن العدالـة بـين الـدائن والمـدين إذا وجـ

                                                           
ج1ق

حدود ال لن في الصبو   الذي تلهم في إنكلذدها  (Consumer Credit)ج فن ق نلَّ 136/1نظ ت ال  دا ق 

هقمٍ ف دد  ن     وفودارا    ن   نظ ت حدود َاهى لل لن في الصبو   الذي تلدهم فدي إيهلنددا الشد  ل ر. وويلز  

وفن اللالغ َنَّ  هذا الذنظ م الود نلني قدد راادد فيدألر تلييدع الددال فدي تلدك اسقد ل م اللهيع ن در وفيدذلى 

 لللع الل ث لذا نذجن  اُتل ب ف ل .ال  لر الإقذص دير ف ل . ونهى اَّ اُش را ال ل  تجالن  نخهج ان ف
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( مـــن القـــانون 137ة علـــى المـــدين بمقتضـــى أحكـــام المـــادة )قـــقيمـــة تلـــع الصـــفقة كانـــت باه
 .(1)المذكور

 ثانيهما: المصلحة العامة والنظام العام
ف ذا زو ر شـ ن  مـا توقيـف شـ ن   يـره لعـرض )مقابـل( لشـراء التزامـه  

)المــزور ومــن تعاقــد معــه ذلــع ه فــ ن  المــزوِّر يُســأل عــن تزويــره جنائيــا  والعقــد ينفــذ بــين طرفيــ
المدين. ففي دعوى ويلمز ضد بيرلي  لى ذمِّةل كما لو ت م  تقديم المقابل حقيقة لنفاذه عالمزور( 

Williams V. Bayrle (1866) قام احد البناء بتزوير توقيـف أبيـه علـى كمبيالـة وأطلقيـا ،
ال يـــر دعـــواه بـــالتزوير للتعامـــل. ولمـــا أكتشـــف الحامـــل ذلـــع أقـــام الـــدعوى ضـــد اله فـــدفف 

وحاول المزوِّر )البن( إقنا  أبيه بتقديم ضـمانات للحامـل حتـى لايُحـاكم هـو بتيمـة التزويـر، 
فــــرفض اله طلــــه إبنــــه فقــــررت المحكمــــة عــــدم الحكــــم بــــ لزام اله بــــأي إلــــزام. وتوصــــلت 

مـة تصُـأُ المحكمة في هذه الدعوى بأ ن  ا تفاقات او الصفقات المتعارضـة مـف المصـلحة العا
 .(1)حتى لو  لت من المقابل

                                                           
ج1ق

ويال  َتذ زن  د. فج د ح  د الانلكيم فبللم ال و  ل في ال لالر الذج رير قاليبذجرجم ال ه دع اليد   م ص  

{ ياذلدددده 1611م  وللددددا: ققواللاقددددع َنَّ  هددددذا الذشددددهيع صتشددددهيع إاذ دددد د ديددددن ال يددددذللك ن ليددددنر 991

 زي  الذي   َّ ُياذهف  بكها ال لن إتذن دا  الد شهط ال و  دل الو لدي  اددم إناع ف    ل ها  في الو نلَّ اُنكل

 لهورا تا د  اسداءا جج.
ج9ق

 للذب   ل ينظه: 

WW. Bigg & R.D Penfold, Ranking, Spicer of Pegler's (Mercantile law), op.cit, P.45. 
 و  ل في ال لالر الذج رير قاليدبذجرجم ال ه دع وينظه  شأنا َيض : َتذ زن  د. فج د ح  د الانلكيم فبللم ال 

 .991الي   م ص 
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 مقابل(الفر )اتو أو بانصل ف  صحة العقود: أ نَّ الصفقات والعقود يج  أ نّْ تبرم بمقابل 
لا   good considerationالعقد البسيط يشترط لنفاذه ان يكون متضمنا  لمقابل  جيـد   وا 

. وسـنؤجل دراسـة احكـام (1)هسيكون عرضة  لعدم نفاذه، حتى لـو تـوافرت بقيـة شـروط العقـد فيـ
المقابــل ومــدى تأايرهــا علــى العقــد فــي حــدود هــذا المطلــه وســنعقه بحايــا فــي المطلــه الــذي 
، هـو ، أ ن ـهُ يجـه أ نن يكـون مشـتم   علـى  يليه إنن شاء  الله تعالى. والصل في كلِّ عقد  بسيط 

و  هــو مــا أشــارت إليــه مقابــل، ولاجديــد فــي هــذه المســالة البتــة. ولكــن الجديــد فــي هــذا الموضــ
والتــي نصــت علــى مــا يــأتي:  1978( مــن قــانون العقــود الســوداني  لســنة 31أحكــام المــادة )

أ( كان الوعد مضمنا  )لايلزم توافر المقابل بالنسبة للوعد الصادر من أ يٍّ من الطرفين إذا: ))
عـد يعلـم او يجـه أ نن ه( ت ـم  الوعـد شـفاهة  وكـان الوا)في وايقة موقف علييا من قبل الواعـد.  

يعلــم أ ن  الموعــود لــه ســيعتمد عليــه وابــت أ ن  الموعــود لــه إعتمــد علــى الــدعوى بمــا عــاد عليــه 
 .((بالضرر
( مـن قـانون 31اللـذين جـاءت بيمـا المـادة )قبل ا شارة الى أحكـام  ونرى من الضروري 

ولعـل  أ هـم ))وليسـون بقولـه: العقود السوداني  آنف الذكر، أ نن نشير لـرأي البرفيسـور آلان د. ك
أ ن  الوعـــد ال يـــري المجـــرد يمكـــن تنفيـــذه متـــى كـــان الوعـــد  ومـــا إســـتحداه القـــانون الجديـــد، هـــ

فــي وايقــة  موقــف  علييــا مــن قبــل الواعــد )المــادة  Purely Gratitous Promiseمضــمنا  
نافـذا  فـي الـذي كـان  Promise under seal/أ(. وهذا هو المقابل الحديث للوعد الموان 3

 .((عيد باركر لتطور القانون العام
 بيما القانون السوداني  على ضرورة توفر المقابل، هما:ا ستـاـناءيـن اللذين جاء 

العقد المكتوهل وهو ليس العقـد الم تـوم: والعقـد المكتـوه تكفـي الكتابـة فيـه، ومـن ا ـم  توقيعـه  .1
نن لــم يكــن م  تومــا . وهــذا معنــاه أ ن  القــانون الســوداني  قــد لينــتج آاــاره القانونيــة كاملــة  حتــى وا 

( العقـود الشـكلية أي ال ـتم او الشـمف فييـا يغنـي عـن 1ع ر ف  ا اة انوا  من العقود، وهي: )
( العقــود المكتوبــة، والكتابــة والتوقيــف بشــانيا يغنــي ايضــا  عــن تــوفر 1تــوفر المقابــلل وكــذلع )

يشــترط لصــحتيا ان يكــون متــوفرا  فييــا )المقابــل(، ( العقــود البســيطة التــي 3المقابــلل وكــذلع )

                                                           
ج1ق

وفددي هددذا الصدددد  ذدد  اللهوف يددلر آَُّ د.  لل يددلَّم الددلاء الددد احكدد م الجددزاء قفددي قدد نلَّ الاوددلد  

-96مم ص ص ق1619هدـ/1119جم ته  در: هندهي ريد ضم   دهو م دار الج دلم 1611اليدلداني ليدنر 

َنَّْ يذلافه ال و  ل او لم يذلافه فلد س هند ك فد  يادهف  دلاض ال و  دل او ال و  دل  ققفن ثنم  فإف  :  جم يول 31

يكدلَّ هند ك اوددم وياذلده  – إفذهاض تلافه اسر  َّ اساهى للذا قد  –الضئ ل  دا  . فاندف  يذلافه ال و  ل 

يذلافه ال و  دل فدلا يناودد اللاد ن فذا  ويكلَّ اللااد فيفوُ  ان الذاليض ال ذلقع فذد َال    لذا قد. وإَّْ لم 

 اود   ن العهف ن ويكلَّ اللاد غ ه ن فذ ق نلن   وفن ثنم  يكلَّ اللااد فان    ان ال يألر لل َال    للادجج.
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/ه( مـــن قـــانون العقـــود الســـوداني 31وذلـــع مـــف مراعـــاة ا ســـتاناء الـــذي جـــاءت بـــه المـــادة )
 .(1))الملغى( )آنف الذكر(

مقـاب    (1)إذا قـدم لـه الموعـود لـه يلزم الواعد نفسه بأيِّ وعـد إلا  العقد الشفيي  ير المدون: ولا .1
ه أ ن  الموعـود لـه قـد تضـرر بـأيِّ صـورة  مـن الصـور وذلـع لامتنـا  الواعـد يرضيه. وهـذا معنـا

من تنفيذ إلتزامه. ولكن ا ستاناء هو أ ن  الضـرر الـذي يصـاه بـه الـدائن او الموعـود لـه إنمـا 
 يكون معتبرا  سواء علم به الواعد المدين أم لم يعلم طالما كان ينبغي عليه العلم به.

 ودان َّ أ نّْ يلون المقابل متوفرا  فحك انصل ف  القانون الك
علمنا من   ل دراستنا السابقة، أ ن  المقابل حتى يكون متوفرا  يجه أ نن يكـون دفعـه معاصـرا  
او لاحقــا  للوعــد. وأمــا إذا كــان تقديمــه ســابقا  للوعــد فمــا كــان المقابــل متــوفرا  ولــيس بالحقيقــة 

( منـه 14( )الملغـى( وفـي المـادة )1978لعقـود لسـنة موجودا . أما القانون السوداني  )قـانون ا
. وهذا يعني أ ن  كـل  ((يجوز أ نن يكون المقابل سابقا  للوعد الذي دفف امنا  له))نن على أ ن هُ: 

الموال او الحقون او كل  القيم المالية، أيا  كانـت صـورتيا، التـي قـدميا الموعـود لـه او الغيـر 
من قـانون العقـود السـوداني  الـى الواعـد تعتبـر صـحيحة ومنتجـة  (17بمقتضى احكام المادة )

 اارها القانونية في تكوين العقد. وهذا تطور تشريعي محمود يؤدي الـى إاـراء نقريـة المقابـل 
وا  نائيـــا. ولكـــن الشـــار  الانكليـــزي  البروفيســـور آلان د. كوليســـون ي الفنـــا فيمـــا نـــراه، إذ نـــراه 

فكيــف يستســاغ إذن القــول بــأ نن تكــون هبتــع مقــاب   ))نفــا ، بقولــه: يصــرلإ   فــا  لمــا ذكرنــاه آ
}الصـحيأ لغـة : لوعدي ال حن لدفف شيء عنيا. فمن الجلي  أن ـع لاتعطـي كمـا أننـي لا استلم

                                                           
ج1ق

ج الاودلد ال خذلفدر. 1وهذا  خلاف الو نلَّ اُنكل زي الذي إقذصه تنظ  ا الد نلا ن فن الاولدم وه د : ق 

وإفد  َنَّْ تكدلَّ شدبل ر. وهدذا فد   –غ ده فخذلفدر  –اولد إف  َنَّْ تكلَّ فكذل در ج والاولد اللي عر. وهذا ال9ق

 ولل ل   في ففلف فشدذهك   نل د م فد  يدأتي:  R.D Penfold & WW.Biggال ه انا الك تل َّ الإنكل زي َّ 

 ققل س هن ك فه م في الو نلَّ الا مم   ن اُتب   الشبلي و  ن اُتب   ال كذلب غ ه ال خذلمجج.

"There was no difference at common law between an agreement by word of 
mouth and an agreement by writing not under seal".    

Look at: WW.Bigg and R.D Penfold, Ranking, Spicer of pegler's (Mercantil law), 
London: H.F.L (Publishers) LTD, 1957, P.4.                       

 ينظه ايض  :

Charles Worth, The Principles of Mercantile law, Eightn edition, London: Stevens 
& sons limited, 1955, P.P(16-17).                                              

ج9ق
ا يج ز توديم قال و  لج فدن غ ده الدداهن وهن  نلاحظ َنَّ  الو نلَّ اليلداني  يذ  ز ان الو نلَّ اُنكل زي  في َن 

م  ولللد : 1611ج فن ق نلَّ الاولد اليلداني  قال ل ددج ليدنر 91قال لالد لاج. وهذا ف  َش ر  إل ا ال  دا ق

 .))ُيشذهط َنَّْ يكلَّ ال لالد لا هل الذي قدم ال و  ل((
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. وهـذا مايـدفف البروفيسـور كوليسـون للقـول بوجـود ((الموهوه له كامن لوعـدي بالـدفف أتسلم{ 
 ( من قانون العقود السوداني .14( و )15تعارض بين المادتين )

لانـــدري مـــاهي الصـــلة بـــين )اليبـــة( و )المقابـــل(. فاليبـــة كعقـــد  لاينعقـــد إبتـــداء  إلا  بعقـــد  و  
ــم  حتــى لــو إلتــزم الموهــوه لــه  ، اُ ــل  م تــوم  الواهــه بســداد ديــن  يتعلــن بشــ ن الواهــه او قلب 

)الواعـد( بمقابـل هـو )الموهـوه  إلتزام الموهـوه لـه )المـدين( ىالموهوه فيه ف ن  الواهه إشتر 
(.19فيه( )المادة   /أ من قانون العقود السوداني 

 

 أوجه الموازنة بين القانون الانلليزي والقانون الكودان َّ بشأن المقابل
 يمكننا حصر أوجه الموازنة بين القانونين الانكليزي  والسوداني  في المسائل ا تية: 

 المقابل:أولا : الشخص الملله بتقديم 
يشترط القانون الانكليزي  ان يكون الموعود له هو الش ن الذي يحـن لـه تقـديم المقابـل  

او عرض تقديمه الى الواعد حصرا . بينما لايشترط القانون السـوداني  أ نن يُقـدم المقابـل مـن قبـل 
قـــود ( مـــن قـــانون الع17. وهـــذا مـــا قضـــت بـــه المـــادة )هالموعـــود لـــه بـــل أجـــاز تقديمـــه مـــن  يـــرل 

 .((لايشترط أ نن يكون الموعود له هو الذي قدم المقابل))، بقوليا: 1978السوداني  لسنة 
نعقاد العقد:  ثانيا : التعايد بين تقديم المقابل وا 

يشترط القانون الانكليزي  أ نن يكون تقديم المقابـل متزامنـا  مـف إبـرام العقـد ونشـوء ا لتزامـات  
وهــذا معنــاه أ ن ــهُ يــرفض أ نن يكــون المقابــل، وهــو الــامن الــذي قد مــه المتولــدة بشــأنه بذمــة طرفيــه. 

الدائن الموعـود لـه للمـدين الواعـد، ماضـيا  او سـابقا  عـن إلتـزام المـدين او الواعـد بتنفيـذ إلتزامـه. 
ــرل  الســوداني  فقــد إتجــه إتجاهــا  معاكســا  فــي المــادة ) ( مــن قــانون العقــود الســوداني  14أمــا المُش 

التي أجازت أ نن يكون تقديم المقابل سابقا  على إبرام العقد او ا لتزام به. وهـذا مـا  1978لسنة 
، بقوليـا: 14ن ص تن عليه المادة ) يجـوز أ نن يكـون المقابـل سـابقا  ))( مـن قـانون العقـود السـوداني 

 .((للوعد الذي دفف امنا  له
 من الدين: ثالثا : إفتراض وجود المقابل او لفايته عند الإبرا 

مـن أعمـال التبـر . وكـذلع  لعمـ لانيـايشترط القانون الانكليزي  أ نن تتم اليبـة بعقـد  م تـوم   
فيو يشترط لصحة ا تفان على ا براء من الدين أ نن يكـون م تومـا  ايضـا ل وذلـع بسـبه إنتفـاء 

فر افــأفترض تــو  المعارضــة فــي كــ  ا تفــاقين. أمــا القــانون الســوداني  فقــد ذهــه الــى مــدى بعيــد،
ـتن عليـه المـادة ) /ج( مـن قـانون العقـود 19المقابل فـي إتفاقـات ا بـراء مـن الـدين. وهـذا مـا ن ص 

 ، بقوليا: ))يكون المقابل المطلوه متوافرا  في العقد إذا:1978السوداني  لسنة 
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 . أ(.................................... ه(......................................
ج( تنــازل احــد الطــراف عــن المطالبــة بحــن  يعتقــد بحســن ني ــة بصــحته حتــى إن ابــت فيمــا بعــد 

 عدم صحته((.
 رابعا : أ ث رّْ فلرة تقديم المقابل ف  العقد الملتو :

يشترط القانون الانكليزي  ضـرورة تقـديم المقابـل فـي كـلِّ عقـد  بسـيط  دون إسـتاناء. والعقـد  
ر م تــوم  بالشــمف او ال ــتم الــدال علــى طبيعتــه المميــزة والفريــدة. أمــا البســيط هــو كــل  عقــد   يــ

محاولات اللورد مانسـفيلد فـي إسـتحداث نـو   االـث  مـن العقـود، وهـو العقـد المكتـوه، الـذي يقـوم 
مقــام العقــد الم تــوم الــذي يعفــي الــدائن مــن إابــات تقديمــه للمقابــل إنقــاذا  للتجــارة المزدهــرة فــي 

، إذ بقـــي  الوضـــف علـــى حالـــه. فـــالعقود فـــي القـــانون الانكليـــزي  إمـــا بريطانيـــا، فنجـــدها قـــ ـــل تن د ف شل
 االث ليما.لام تومة او بسيطة و 

أمــا القــانون الســوداني  فقــد ذهــه الــى مــدى متطــور بعيــد. فيــو أعفــى الــدائن مــن إشــتراط  
لشــفيي. فقــد تقديمــه للمقابــل فــي حــالتين: اوليمــا: حالــة العقــد المكتــوه. واانييمــا: حالــة العقــد ا

فر المقابـل والايلـزم تـ))علـى أ ن ـهُ:  1978( من قانون العقـود السـوداني  لسـنة 31نصت المادة )
 بالنسبة للوعد الصادر من أ يٍّ من الطرفين، إذا:

 كان الوعد متضمنا  في وايقة  موقف  علييا من قبل الواعد. - أ
أ نن الموعـود لـه سـيعتمد عليـه وابـت ان  ت م  الوعد شفاهة ، وكـان الواعـد يعلـم او يجـه أ نن ي علـمن  - ه

 .((الموعود له اعتمد على الوعد بما عاد عليه بالضرر
، وهـي العقـودالنن السالف الذكر دالٌّ على أن  المشر  السـوداني  قـد أسـتحدث نوعـا  االاـا  مـن و  

والنقطـة  .المكتوبة. وهذه العقود، هـي عقـود وسـط بـين العقـود الم تومـة والعقـود الشـفيية العقود
الجـــديرة بالبحـــث، هـــي أ ن  المشـــر  الســـوداني  أســـتبعد وجـــود المقابـــل او كفايتـــه فـــي نـــوعين مـــن 

 العقود، وهي:
العقــود المكتوبــة، إذ جعــل الوعــد المنــدرج ضــمن عقــد  مكتــوه  ملــزم لطرفيــه الواعــد والموعــود لــه  .1

 .(1)حتى دون وجود لي  نو   من المقابل
لوعد الشفيي المبرم بين الواعد والموعود له أ ين بين المـدين والـدائن العقود الشفيية، إذ جعل ا .1

يكون صحيحا  في حالة واحدة بعينيا، وهي إذا كان الواعد عالما  او كـان يوجـد مـا ينبغـي أ نن 
 يجعله عالما  بأ ن  الدائن الموعود له سيعتمد على وعد ذلع الواعد

                                                           
ج1ق

يم الجزء اسو م ال ه ع اليد   م ص ينظه: استذ ز ف  د   لغ اليم الذال   الد ق نلَّ الاولد اليلدان 

61. 
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 خاتمة البحث

، أقتصــر نطــان هــذا البحــث، كمــا ر   أينــا، علــى دراســة المقابــل بحــدِّ ذاتــه فــي القــانون النكلــو أمريكــي 
ه هــو تعريفــه. فالمقابــل إن مــا هــو الــامن الــذي إشــترى بــه أحــد المتعاقــدين التــزام الطــرف نــاوأول مــا بحا

 ا  ر.
ذا أردنـا مقارنــة فكــرة الســبه ال تيني ــة مــف فكــرة المقابــل ا نكليزي ــة نجــد أ ن  نقريــة الســبه  ال تيني ــة  وا 

، أم كــ  الجــانبين. كمــا أ ن يــا تفســر  تفســر قــاهرة انعقــاد العقــود جميعــا  ســواء أكانــت ملزمــة  لجانــه  واحــد 
، أو حتـى و عقود المعا ، أم  يـر م تـوم  ضة والتبر  كافة على حدٍّ سواء وردت على دليـل  كتـابي  م تـوم 

نقريـة المقابـل النكلوسكسـوني ة فـي تفسـير قـاهرة إذا لم تدون في أ يِّ دليل  كتـابي  يـذكر. بينمـا تقتصـر 
ــدين الملتـزم بيــا بصـفته واعــدا . فيــي نقريـة مقتصــرة علـى العقــود البســيطة.       نفـاذ بعــض العقـود تجــاه الم 

ـدين  إلا  إذا قـد م الـدائن لـه امنـا  )أي  والعقود البسـيطة هـي العقـود  يـر التبرعيـة التـي لا تنفـذ بحـن أيِّ م 
، مقابل( لش راء وعده. ولا ييم إنن كانت تلع العقـود مكتوبـة أم  يـر مكتوبـة طالمـا كانـت مقترنـة  بعـوض 

 وني ة التبر  منتفية فييا.
، إذا قارن ا بين فكرة المقابل في القانون النكلوأمريكي  وفكـرة السـبه فـي القـانون ال تينـي   وعلى أيِّ حال 

، وذلع على النحو ا تي:فسنجد أ ن  فكرة المقابل متصلة بركني ال  محل والسبه في القانون ال تيني 
، ولكـــن مـــف  أولا  : إن  المقابـــل فـــي القـــانون ا نكليـــزي  يمااـــل الموضـــو  أو المحـــل فـــي القـــانون ال تينـــي 
ـدين تجـاه  ضرورة تمي ز )المحل( عن )الموضو (. فالمحل في القانون ا نكليزي  إن ما هو إلتزام بذمـة الم 

نـه هـو مـا إلتـزم بأنه. لذلع فـ ن  )المحـل( فـي القـانون ا نكليـزي  يمااـل )المحـل( فـي الفقـه ا سـ مي دائ
. أما فالم دين بأدائه. أما )الموضو ( في القانون ال تيني   يو نفسه المحل فيه، فيما إسمان لشيء  واحد 

، ويكاد أ نن يكون هو الموضو  نفسه في الذي يقدمه )الواعد( لدائنهالاداءفي الفقه النكلوسكسوني  فيو 
الفقــه ا ســ مي. فالموضــو  هــو مــا أنصــه عليــه الداء، وهــو نفســه الداء الــذي تعيــد الواعــد بتقديمــه 

.  لدائنه كما مر  معنا في القانون النكلوسكسوني 
، فــ ن  المقابــل فــي الفقــه و   يعــد أ نن يصــبأ النكلوسكســوني  يتصــل بــالداء. فالقــانوني علــى أيِّ حــال 

ــدين )الواعــد(، فيجــه علــى هــذا ال يــر الوفــاء بمــا تعيــد بــه. والوفــاء لا يكــون  العقــد نافــذا  فــي حــن الم 
صــحيحا  منــه إلا  إذا قــد م للــدائن )الموعــود لــه( مــا وعــده بــه.   وهنــا نجــد أ ن  الــدائن )الموعــود لــه( قــد م 

، وهذا الداء المتفن عليه(أو )المامنم دين )الواعد( لدائنه للم دين )مقاب  ( وعلى أار ذلع المقابل قد م ال
ـدين )الواعـد(.  اـُم  أ ن  ال. فالمقابل إن ما هو الامن الذي إشترى به الدائن هو الشن الااني للمقابل تزام الم 

 ه.حيالإلتزام الم دين )الواعد( يتجسد في الداء الذي يقوم به للدائن وفاء  لما إلتزم به 
 ع فنحن أمام )المقابل( نجد أنفسنا بين:لذل 



 111 

ن  الول من تعريف المقابل ))الامن الذي إشترى به الدائن وعد الم دين((. .1 ، وهذا هو الشل  امن 
ن  الااني من تعريف المقابل، وهو يقابل المامن الذي تحمل الـدائن )الموعـود  .1 وعد الم دين، وهذا هو الشل

 له( ال سارة بسببه.
. اانيا : إن  ال مقابل  في القانون ا نكليزي  يماال بوقيفته دور نقرية السبه التقليدية في القانون ال تيني 

فسـبه كــلِّ عقــد  فــي الفقــه ال تينــي  إن مــا يقتصـر دوره علــى بيــان فكــرة الســبه القصــدي المباشــر. فســبه 
م المبيـف إن مـا كـان بسـبه عقد البيف يقوم على تحليله، علـى أسـاس السـبه القصـدي لالتـزام البـائف بتسـلي

التـزام المشــتري بــدفف الـامن لــه. بينمــا تقتصــر نقريـة المقابــل النكلوسكســوني ة علـى تفســير قــاهرة العقــد 
( ولـيس علـى أسـاس إلتـزام  ( )مقابـل  ـدين )الموعـود لـه( علـى أسـاس مـا قـدم لـه مـن )امـن  ونفاذه على الم 

 ه.حيالالطرف ا  ر 
 ن نقرية السبه ال تيني ة في النواحي ا تية:مقرية المقابل ا نكليزي ة تتميز ومف ذلع، فقد وجدنا أ ن  ن

نطان نقرية السبه ال تيني ـة أوسـف نطاقـا  مـن نطـان نقريـة المقابـل ا نكليزي ـة. فنقريـة السـبه تشـتمل  .1
ـ عقـد تبـر ،  ضـة أمدين بيـا سـواء أكـان العقـد عقـد معاو على العقود كافة، فيي تفسر لنا سبه إلتزام الم 

يقتصــرُ وســواء أكــان عقــدا  ملزمــا  لجانــه  واحــد  أم كــ  الجــانبين. بينمــا نطــان نقريــة المقابــل ا نكليزي ــة 
 ضة ويتجنه عقود التبر  منيا.على عقود المعاو 

عقـد  فـي النقريـة ال تيني ـة سـبه سـواء كـان العقـد مبرمـا  كتابـة  أم شـفاها . بينمـا لا يمكـن القـول فـي  لكلِّ  .1
فر أو مفترض فيه. فالسـبه فـي العقـد يعـد متـوفرا  بمجـرد انعقـاد اقانون النكلوأمريكي  بأ ن  المقابل، متو ال

العقـد، بينمــا لا يُعــد المقابــل متــوفرا  بمجـرد انعقــاد العقــد، ولاســي ما أ ن  المقابــل هـو الــامن الــذي أشــترى بــه 
 أحد المتعاقدين وعد ا  ر.

ي القـانون ال تينـي  هـو الـبط ن المطلـن. أمـا جـزاء ت لـف المقابـل فـي جزاء ت لـف السـبه فـي العقـد فـ .3
 يو عدم نفاذه على الم دين.فالعقد في القانون النكلوسكسوني  

وبعد أ نن فر نا مـن التوقـف علـى ال طـوط العريضـة التـي تُميِّـز بـين نقريـة )السـبه( ال تيني ـة، ونقريـة 
لنقام القانوني للمقابل من حيـث نشـأته ومسـاهمة القضـاء ا نكليـزي  )المقابل( النكلوسكسوني ة، درسنا ا

وهــذه المســائل نــرى أ ن  تكــرار عرضــيا مــرة  أ ــرى فــي هــذه لجــزاء المترتــه عليــه. فــي إارائــه وشــروطه وا
ال اتمة يكون من بـاه ا عـادة بـ  فائـدة، وهـذا مـا ن شـاه.  لـذا نتجنـه ذكرهـا مـرة  أ ـرى، مكتفـين بمـا 

 .السابقةمباحث اليا في كتبناه عن
 والله من ورا  القصد...
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